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المقدمة

ــع كل  ــاً، ووس ــكل شيء عل ــاط ب ــه، أح ــد كل ــه الحم ــذي ل ــد لله ال الحم
شيء رحمــة وحلــاً، وصــى الله وســلم عــى عبــده ورســوله الهــادي إلى أقــوم 

ســبيل، والداعي إلى الله بأوضح حجة وأبين دليل، أما بعد:

ت حفــظ  فقــد جــاءت الشريعــة الإســامية بوجــوب حفــظ المــال، عــدَّ
المــال من الضروريات الخمس، التــي لم تخل منها شريعة من الشرائع.

ــرق  ــه بط ــال وتنميت ــتثمار الم ــل اس ــن أج ــة م ــات المالي ــت المعام وشرع
مشروعــة، وممــا ينمــي هــذه المعامــات الماليــة: التعامــل بالديــون، فقــد 
ــت  ــاد وق ــن تيســر للعب ــا م ــا فيه ــا؛ لم ــل به ــواز التعام ــة بج ــرت الشريع أق
ــال  ــاء ربّ الم ــن في إعط ــة المدي ــدم مماطل ــدادها، وع ــزام بس ــق، والالت الضي
ــدار  ــى مق ــادةً ع ــه زي ــن مال ــه م ــال ومنع ــؤدي إلى ضرر ربّ الم ــا ي ــه، ممّ حق

الزمن المتفق عليه.

للفظــه،  هــذا الحديــث دراســة حديثيــة  بحثــي دراســة  فــكان مجــال 
ودرجــة قوتــه، ودراســة لغويــة لغريــب مفرداتــه وإيضــاح مقصــده الإجمــالي، 
المتعلقــة  القواعــد الأصوليــة  ودراســة أصوليــة لمعــاني مفرداتــه، وإيــراد 
بجملــه، ودراســة فقهيــة لمســائله ومــا يمكــن أن يســتنبط منــه الأحــكام، مــع 
ــراد  ــا، وإي ــه ببعــض العقــود المعــاصرة ســلبًا أو إيجابً ــه، وعلاقت ذكــر تطبيقات

القواعــد الفقهيــة المتعلقة به، التي لها أثر في حكمه.
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أهمية الموضوع، وأســباب اختياره:

تــرز أهمية هذا الموضوع، فيما يلي:

1- أهميــة هــذا الحديــث حيــث يعــد شــاهدًا، استشــهد بــه الفقهــاء عــى 
العديد من المســائل الفقهية.

2- لم أجــد مــن أفــرد هــذا الموضــوع في البحــوث العلميــة الأكاديميــة؛ 
فيه جمع لمســائله، ويلَمّ شــتاته، كما هو في هذا البحث.

3- أن في إيضــاح معنــى الحديــث، ومعرفــة الصــور التــي تدخــل في 
معنــاه، مســاهمة في تيســر معرفــة بعــض أحــكام المعامــات الماليــة الحادثــة في 

الفقه المعاصر، وإيضاح مواد الأنظمة الســعودية.

4- تطبيــق القواعــد الأصوليــة والفقهيــة في اســتنباط الأحــكام عــى 
هذا الحديث.

أهداف البحث:

1- الربط بــن الأحكام الشرعية وعللها.

2- الربــط بــن هذا الحديث وغيره مــن النصوص التي لها علاقة به.

3- الربــط بين الحديث والقواعد الأصوليــة المتعلقة بجمله ومفرداته.

4- الربط بين القواعد الفقهية التي لها علاقة في استنباط الأحكام منه.

المتعلقــة  الســعودية  الأنظمــة  في  والمــواد  الحديــث  بــن  الربــط   -5
بأحكام الحديث.
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السابقة: الدراسات 

يمكــن القــول أنــه مــن خــال بحثــي لم أظفــر بدراســة -حســب علمــي- 
ــكام  ــض الأح ــة في بع ــات متخصص ــا دراس ــي، وإن ــوع بحث ــة لموض متطابق

الفقهيــة المتعلقة بالحديث، ومنها:

وأحكامــه   أضراره،  أســبابه،  صــوره،  مفهومــه،  المحــرم..  المطــل   -
ــد الغنميــن، بحــث نــر  ــان عي ــة-: د. أســامة عدن ــة اجتماعي -دراســة فقهي
ــة  ــة، بالإمــارات العربي ــة والقانوني في مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشرعي

المتحــدة، المجلد )8(، العدد )3(، 1432هـ - 2011م.

- المطــل والأحــكام المتعلقــة بــه في الفقــه الإســامي -دراســة مقارنــة-: 
د. محمــد عــي محمــد عطــا، بحــث نــر في مجلــة كليــة الدراســات الإســامية 

والعربيــة للبنات ببني ســويف، المجلد )11(، العدد )11(، 2019م.

خطة البحث:

ــارس،  ــة، وفه ــث، وخاتم ــة مباح ــة، وخمس ــى مقدم ــث ع ــتمل البح اش
كما يلي:

المقدمة:

ــث،  ــداف البح ــاره، وأه ــباب اختي ــث وأس ــة البح ــى أهمي ــتملت ع اش
والدراســات الســابقة، ومنهج البحث وخطة البحث، وإجراءاته.

المبحــث الأول: متن الحديث ومعناه:



119
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

»مطل الغني ظلم  حديثن مةبطنالمست الأحكام الفقهية

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: متن الحديث.

المطلــب الثاني: بيان المعاني لمفردات الحديث.

المطلــب الثالث: المعنى الإجمالي للحديث.

وجمــل  لمفــردات  الأصوليــة  والقواعــد  الــدلالات  الثــاني:  المبحــث 
الحديــث، وعلاقة الحديث بالنصوص الأخرى:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: الدلالات الأصولية لمفردات الحديث.

المطلــب الثاني: القواعد الأصوليــة المتعلقة بجمل الحديث.

المطلــب الثالــث: العلاقــة بــن الحديــث وغــره مــن النصــوص التــي لهــا 
أثــر في حكم حديث الباب.

المبحــث الثالث: القواعــد الفقهية المتعلقة بالحديث.

المبحــث الرابــع: الأحكام الفقهية المســتنبطة من الحديث، وفيه مطلبان.

المطلــب الأول: أحكام الحديث:

وفيه مسائل:

ين، وحكم أدائه.	-  المســألة الأولى: مشروعية الدَّ
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 المســألة الثانيــة: حكــم مطالبــة المديــن المــوسر وحكــم تأخــر المديــن 	-
في الأداء.

ــل 	- ــدًا ه ــاء متعم ــن الوف ــع ع ــل إذا امتن ــم المماط ــة: حك ــألة الثالث  المس
يُعد فاسقاً.

 المســألة الرابعة: حكم مطالبة المدين المعسر.	-

 المســألة الخامسة: حكم ملازمة المدين المعسر.	-

ــه 	- ــب لأداء دين ــى التكس ــر ع ــار المع ــم إجب ــة: حك ــألة السادس  المس
لكي لا يكون مماطلًا.

 المســألة الســابعة: حكم المماطلة في سداد الديون، ومدتها.	-

 المســألة الثامنة: حكم الحجر على المدين المماطل.	-

 المســألة التاســعة: حكم بيع أموال المدين المماطل.	-

 المســألة العاشرة: حكم حبس المدين المماطل.	-

 المســألة الحادية عشرة: حكم جلد المدين المماطل.	-

 المســألة الثانية عشرة: حكم منع المدين المماطل من الســفر.	-

 المســألة الثالثة عشرة: حكم التشــهير بالمدين المماطل.	-

المطلب الثاني: المســائل المعــاصرة التطبيقية لأحكام الحديث:

وفيه مسائل:
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 المســألة الأولى: المماطلة في ديون بطاقات الائتمان.	-

 المســألة الثانية: المماطلة في ديون البنوك الإســامية.	-

 المســألة الثالثــة: مطالبة المدين المماطــل بنفقات الدعوى القضائية.	-

تأخــر 	- غرامــة  بدفــع  المماطــل  المديــن  مطالبــة  الرابعــة:  المســألة   
بسبب الضرر.

المبحــث الخامس: مواد الأنظمة الســعودية المتعلقة بالحديث:

فيه مطلبان:

المطلب الأول: ضوابط وشروط تحقق المماطلة في الأنظمة الســعودية.

المطلــب الثــاني: وســائل إجبــار المديــن المماطــل عــى الأداء في نظــام 
السعودي. التنفيذ 

ثم الخاتمة:

وتضمنــت أهم نتائــج البحث، وجملة من التوصيات.

منهجي في البحث:

أما منهجُ الدراســةِ فمن حيث:

أ- المنهــج الإجمالي للبحث:

ينقســم منهج دراســة الحديث إلى خمســة أقسام، وفق التفصيل التالي:

القسم الأول، وفيه:
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- بيــان المعــاني اللغوية لغريب مفردات الحديث.

ويكتفى بتفســرها من كتب غريب الحديث.

- المعنــى الإجمالي للحديث.

والمنهــج في ذلك: بيان مقصد الحديث إجمالًًا.

القسم الثاني، وفيه:

- بيــان الدلالات الأصولية لمفردات الحديث.

وهــذا يشــار إلى المعنــى الأصــولي المفــردة، دون الإشــارة إلى الحكــم 
الناتــج من هذا المعنى في الحديث.

- بيــان القواعد الأصوليــة المتعلقة بجمل الحديث.

وهنــا تثبــت القاعــدة بصفــة تقريريــة مــن حيــث الأصــل، دون الإشــارة 
إلى مــا انتهت عليه القاعدة.

- العلاقــة بين الحديث وغيره من النصوص.

المنهــج في إيــراد النصــوص: إيــراد كل مــا لــه أثــر في حكــم الحديــث، إمــا 
بتقييــد، أو بيان، وغيره.

القســم الثالث: وفيه القواعــد الفقهية المتعلقة بالحديث.

ــي لهــا  ــي يمكــن الاســتدلال لهــا، والت ــراد القواعــد الت ــا: إي والمنهــج هن
أثــر في حكمــه باعتبــار أن صلاحيــة القاعــدة للاســتدلال، وســيكون الــكلام 

في بيــان وجــه العلاقة والأثر بين القاعدة والحديث.
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القســم الرابع: الأحكام الفقهية المســتنبطة من الحديث.

لفقهــاء  الحديــث  تحــت  المندرجــة  المســائل  بيــان  ذلــك:  في  والمنهــج 
المذاهــب الأربعة، مع التدليــل والتوجيه، وتصاغ وفق الترتيب التالي:

- تحرير محل النزاع إن وجد، وســبب الخلاف إن وجد.

- الأقوال.

- الأدلة، ومناقشتها.

- الترجيح.

- المســائل المعاصرة التطبيقية لأحكام الحديث.

ــع  ــرارات المجام ــاء، وق ــار العل ــة كب ــرارات هيئ ــن ق ــتفادة م ــي مس وه
الفقهية، دون استقصاء.

القســم الخامس: وفيه الأنظمة الســعودية المتعلقة بالحديث.

بأحــكام  المتعلقــة  الســعودية  النظاميــة  المــواد  جمــع  هنــا:  والمنهــج 
الحديث، وتحليلها.

ب- المنهــج التفصيلي للبحث:

البحــث،  حجــم  مــع  يتناســب  مختــر  بشــكل  الخــاف  عــرض   -
واستعراض أهم الأقوال والأدلة.

- ترتيب المذاهب داخل القول حســب الترتيب الزمني.

- الاعتماد في نســبة أقوال المذاهب على أمهات كتب المذاهب.
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- ترتيــب المســائل بتقديــم الأقــوال، ثــم الأدلــة، ثــم إتبــاع أدلــة القــول 

المرجوح فقط بمناقشــتها.

- ترجيــح مــا ظهــر رجحانــه؛ بنــاء عــى قــوة الأدلــة، وبــا يتماشــى مــع 

قواعد الشريعة.

- توثيــق القواعد الأصوليــة والفقهية الواردة في ثنايا البحث.

- عــزو الآيــات القرآنية إلى مواضعها من المصحف.

- تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا الأصليــة وإثبــات الكتــاب والبــاب 

والجــزء والصفحــة وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا، فــإن كانــت في 

الصحيحــن، فيُكتفــى حينئذٍ بتخريجها منهما.

- التعريــف بالمصطلحات من كتب الفــن الذي يتبعه المصطلح.

ــا  ــة عليه ــون الإحال ــدة وتك ــة المعتم ــم اللغ ــن معاج ــاني م ــق المع - توثي

بالمادة والجزء والصفحة.

- لم يُترجــم لأحــد من الأعلام طلباً للاختصار.

- خُتمــت البحث بخاتمة متضمنــة أهم النتائج والتوصيات.

- ذُيل البحــث بذكر قائمة بالمصادر والمراجع.
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المبحث الأول
متــن الحديث ومعناه

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: متن الحديث:

متن الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: 
))مطل الغني ظلم(())).

المطلــب الثانــي: بيان المعانــي لمفردات الحديث:

معنــى )مطــل( في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء:

في اللغــة: المطــل: م ط ل أصــل صحيــح يــدلّ عــى مــدّ الــيء وإطالتــه. 
يقــال: مطلــت الحديــدة أمطلهــا مطــا إذا مددتهــا لتطــول. وقيــل: التســويف 

والمدافعــة بالحق مع توجهه))).

بعــد  مــرة  الوفــاء  بوعــد  التســويف  المطــل:  الفقهــاء:  وفي اصطــاح 
أخــرى، وقيــل: التطويــل والمدافعــة مــع القــدرة عــى التعجيــل. وقيــل: 

أخرجــه البخــاري، في صحيحــه، كتــاب: الحــوالات، بــاب: في الحوالــة، وهــل يرجــع  	(((
في الحوالــة )799/2(، برقــم )2166(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: المســاقاة، بــاب: 

تحريــم مطل الغني )1197/3(، برقم )1564(.
مــادة  اللغــة:  مقاييــس  للجوهــري )1819/5(؛ معجــم  الصحــاح،  ينظــر: مختــار  	(((

)مطل( )331/5(.
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ــق))).  ــن أداء الح ــة ع ــل: المدافع ــذر، وقي ــر ع ــتحق أداؤه بغ ــا اس ــر م تأخ
وبهــذا يتبين أن المعنى الاصطلاحــي قريب من المعنى اللغوي.

معنــى )الغنــي( في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء:

في اللغــة: الغنــي: الغــن والنــون والحــرف المعتــل أصــل، يــدل عــى 
ــي  ــه. والغن ــاء فــان، أي لا يكفــي كفايت ــي فــان غن ــة، يقــال: لا يغن الكفاي

بالكسر وبالقصر: اليســار، وهو من صار له مال))).

ــه دينــه، وقيــل:  ــيِ ِب ــا يقْ ــذِي يجــد مَ وفي اصطــاح الفقهــاء: الغنــي: الَّ
ــوة  ــن الق ــره، م ــال وغ ــون بالم ــى يك ــل: الغن ــور. وقي ــال مقص ــى في الم الغن

والمعونــة، وكل ما ينافي الحاجة))).

فــا يخــرج معنــى الغنــى في اصطــاح الفقهــاء عــن المعنــى اللغــوي، إلا 
أنهــم يختلفــون في الغنــى المعتــر باختــاف المواضــع والأبــواب الفقهيــة التــي 
يكــون الغنــى فيهــا أساســاً في الحكــم، فالغنــي في بــاب الــزكاة، غــر الغنــي 
ولــو  الأداء  قــدر عــى  مــن  هنــا:  والغنــي  الديــون.  المماطلــة في  بــاب  في 

كان فقيراً.

ينظــر: تحريــر ألفــاظ التنبيــه، للنــووي )ص: 101(؛ التوقيــف عــى مهــات التعاريــف،  	(((
للمناوي )ص 308(.

ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس )397/4(؛ القامــوس المحيــط، للفيروزآبــادي،  	(((
)مادة: غنا(، )ص1319(.

ينظــر: الفــروق اللغويــة لأبي هــال العســكري )ص144(؛ غريــب الحديــث، لأبي  	(((
عبيد البغدادي )174/2(.
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والإنســان الــذي ليــس عنــده شيء لا يســمى مماطــاً، ولكــن الغنــي هــو 
الذي يسمى مماطلًًا.

معنــى )ظلــم( في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء:

ــاوزة  ــو مج ــم(، وه ــل )الظل ــم: أص ــام والمي ــاء وال ــم: الظ ــة: ظل في اللغ
الحــد، ووضــع الــيء في غــر موضعــه، ويعنــي الجــور، يُقــال: ظلَــم فلانًــا؛ 

أي جــار عليه ولم يُنصفه))).

وفي اصطــاح الفقهــاء: ظلــم: هــو الجــور ومجــاوزة الحــد، وعُــرّف أيضًــا 
بأنّــه: وضــع الــيء في غــر موضعــه المختــصّ بــه؛ إمّــا بنقصــانٍ أو بزيــادةٍ))). 

فالمعنى الاصطلاحــي مرادف للمعنى اللغوي.

المطلــب الثالــث: المعنــى الإجمالي للحديث:

في هــذا الحديــث الشريــف حذرنــا الرســول صلى الله عليه وسلـم ممــا ينــزع الثقة 
بالمــرء مــن نفــوس النــاس وهــو المماطلــة. ولمــا كانــت مماطلــة الغنــي القــادر 
الدفــع وتأخــره في أداء الحقــوق منعــاً للحــق عــن صاحبــه عدهــا  عــى 
الرســول صلى الله عليه وسلـم ظلــاً، فالمماطــل ظلــم غــره بتأخــر حقه بــدون عذر. 
بــل ظلــم نفســه إذ حرمهــا الثقــة، وعرضهــا للطعــن والنقــص في الحيــاة 
ــر  ــه تأخ ــرم علي ــه يح ــاً فإن ــن كان مدين ــرة، فم ــة الله في الآخ ــا، ولعقوب الدني

ينظــر: مختــار الصحــاح، للــرازي، )ص197(؛ المحيــط في اللغــة، لابــن عبــاد، )مــادة:  	(((
ظلم(، )32/10(.

ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر )161/3(؛ المحكــم والمحيــط  	(((
الأعظــم، لابن عبد ربه )23/10(.
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تســديد الديــن عنــد حلــول أجلــه إذا كان قــادراً عليــه، وكان المــال المطلــوب 
موجــوداً لديــه، أو كان قــادراً عــى تحصيلــه مــن جهــة مــا، ففــي هــذا الحديــث 
ســول صلى الله عليه وسلـم عــى كل مــن عليــه حــق ألا  التشــديد والتحذيــر مــن الرَّ
يماطــل فيــه، وهــذا ليــس في الديــن وحــده، بــل في الرجــل مــع نفقــة زوجتــه 

أو أي حــق عليــه يمكن أن يماطل فيه))).

ينظــر: الحــاوي الكبير، للماوردي )269/6(؛ الُمغني، لابن قدامة )394/4(. 	(((
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الثاني المبحث 

الــدلالات والقواعــد الأصوليــة لمفردات وجمل الحديث

وعلاقــة الحديــث بالنصوص الأخرى

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: الــدلالات الأصوليــة لمفردات الحديث:

بعــد الحكــم عــى الحديــث بصحتــه، حيــث اتفــق عليــه الشــيخان، فــإن 

الاستدلال به كالتالي:

- )مطــلُ(: نكرة أضيفت لمعرفــة »الغني« تفيد العموم))).

(: الشــمول الاســتغراقي لجميــع مــا يصــدق عليــه النــص،  - )الغنــيِّ

فهــو محلى بــأل يفيد العموم، والمراد به كل الجنس))).

- )ظُلم(: مصدر يُفيد الإطلاق؛ كونها نكرة في ســياق الإثبات))).

للقــرافي )1797/4(؛ شرح مختــر  نفائــس الأصــول في شرح المحصــول،  ينظــر:  	(((
الروضة، للطوفي )465/2(.

ينظــر: روضة الناظر، لابن قدامــة )11/2(؛ البحر المحيط، للزركشي )139/4(. 	(((
مختــر  شرح  التمهيــد  )3/3(؛  للآمــدي  الأحــكام،  أصــول  في  الإحــكام  ينظــر:  	(((

الأصول، للمنياوي )ص: 60(.
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المطلــب الثانــي: القواعــد الأصولية المتعلقــة بجمل الحديث:

- قاعدة: إنما يثبت الحكم بثبوت ســببه))):

صلى الله عليه وسلـم جعــل  إنــه  النــص حيــث  أنّ الــرع أثبــت الحكــم في 
ــن  ــة الواجــد القــادر عــى ســداد الدي ــن ســببه مماطل ــم للدائ اســتحقاق الظل
إذا حــلَّ أجلــه، فبالقــدرة عــى الدفــع ومطالبــة الدائــن بالســداد، يكــون 
مماطــاً ظالمــاً لنفســه ولغــره. ولكــن إذا كان غــر واجــد وليــس عنــده شيء 

لا يســمى مماطــاً، أو لم يطالب الدائن بالوفــاء، فينتفي عنه الظلم.

- قاعــدة: الحكــم يدور مع علته وجودًا وعدمًا))):

أنــه متــى وجــدت العلــة وهــي مماطلــة الغنــي في ســداد دينــه فتســبب في 
ظلــم نفســه وغيره، وُجد الحكم وهــو الحرُمة، وترتب على ذلك العقوبة.

- قاعــدة: تخصيــص الــيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه))):

أن قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل الغنــي ظلــم(( فيــه تخصيــص الحكــم بأن 
يكــون غنيــاً معــه مــا يســدد دينــه، وينفيــه عــا عــداه، فمفهــوم المخالفــة: إن لم 
خصّصــه  فالمماطــل  ســبيل،  عليــه  لــه  وليــس  بظــالم،  فليــس  غنيــاً  يكــن 

ينظــر: البحــر المحيــط، للزركــي )293/7(؛ الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة،  	(((
لبورنو )ص: 36(.

ينظــر: أصــول السرخسي )178/2(؛ إعلام الموقعين، لابن القيم )528/5(. 	(((
ينظــر: المســتصفى، للغزالي )ص: 265(؛ روضة الناظر، لابن قدامة )114/2(. 	(((
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صلى الله عليه وسلـم بالغنــي الواجــد أم الفقــر الــذي لا يجــد مــا يســدده لا يســمى 
مماطلا ولا يُعد ظلمًا))).

المطلــب الثالــث: العلاقــة بيــن الحديــث وغيــره مــن النصــوص التــي 
لهــا الأثر في الحكم:

ې﴾))). ې  ې  ۉ  ۉ  - النــص الأول: قوله تعالى: ﴿ 

ۉ  وجــه العلاقــة: هــذه الآيــة مؤكــدة ومقــررة لحديــث البــاب، فقولــه: ﴿ 
ې﴾ بالنقــص مــن رأس المــال، فدلــت  ﴾ بزيــادة، ﴿ې  ۉ 
ظــالم،  مســتحقه  إلى  المــال  رأس  أداء  مــن  الممتنــع  المماطــل  أن  عــى 

للعقوبة))). مستحق 

ں  ں  ڱ  ڱ  تعــالى: ﴿ڱ  قولــه  الثــاني:  النــص   -
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ﴾))).
ــم  ــا الإث ــب عليه ــي يترت ــات الت ــد المعام ــن قواع ــة: أنّ م ــه العلاق وج
ــة عامــة وتشــمل حديــث البــاب، مطــل الغنــي  )أكل المــال بالباطــل(، فالآي

الذي هو ظلــم، وغيره من المعاملات الباطلة))).

ينظــر: القواعــد الفقهية بين الأصالــة والتوجيه، لمحمد عبد الغفار )7/9(. 	(((
سورة البقرة، آية: 279. 	(((

ينظــر: أحكام القرآن، للجصاص )196/2(. 	(((
سورة البقرة، آية: 188. 	(((

ينظــر: أحكام القرآن، لابن العربي )137/1(. 	(((
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- النــص الثالــث: عــن أبــى هريرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم 
قــال: ))أَتَــدْرُونَ مَــا الْغِيبَــةُ؟((، قَالُــوا اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ قَــالَ: ))ذِكْــرُكَ 
أَخَــاكَ بـِـاَ يَكْــرَهُ(( قِيــلَ: أَفَرَأَيْــتَ إِنْ كَانَ فِِي أَخِــي مَــا أَقُــولُ؟ قَــالَ: ))إنِْ كَانَ 

تَّهُ(())). فيِــهِ مَــا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإنِْ لََمْ يَكُــنْ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بََهَ

وجــه العلاقــة: أن حديــث البــاب مســتثنى مــن الأحاديــث التــي جــاءت 
ــاً أم  ــواء كان حي ــاً، وس ــاضراً أم غائب ــواء كان ح ــلم س ــن أذى المس ــذرة م مح
ــي  ــن الغن ــم م ــا: التظل ــوراً، منه ــك أم ــن ذل ــة م ــتثنت الشريع ــد اس ــاً، فق ميت
ــو  ــم((؛ فه ــى ظل ــل الغن ــول الله صلى الله عليه وسلـم: ))مط ــال رس ــد ق ــل فق المماط

مســتثنى من حديث الغيبة))).

- النــص الرابــع: عــن عمــرو بــن الشريــد عــن أبيــه رضي الله عنه عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم قــال: ))لََيُّ الْوَاجِدِ يُُحلُِّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ(())).

))لي  إن معنــى  البــاب، حيــث  بيــان لحديــث  فيــه  أن  العلاقــة:  وجــه 
ــان  ــه بي ــا في ــه«)))، فهن ــاء دين ــى وف ــادر ع ــي الق ــل الغن ــد((: أي »مط الواج
عقوبتــه، وهــي: حــل العــرض والعقوبــة لفعلــه هــذا المحــرم؛ فمماطلــة 

ــة برقــم حديــث  أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــر والصلــة، بــاب تحريــم الغيب 	(((
.)2001/4( ،)2589(

ينظــر: شرح بلوغ المرام )252/10(. 	(((
 ،)4689( حديــث  الغنــي  مطــل  بــاب  البيــوع  كتــاب  ســننه  في  النســائي  أخرجــه  	(((
 ،465/29  ،)17946( حديــث  مســنده  في  أحمــد  والإمــام  ص714.   ،)4690(

والحديث حســنه ابن حجر في فتح الباري )62/5(.
ينظــر: الزواجر عن اقــراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي )249/1(. 	(((
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الواجــد القــادر عــى ســداد الديــن في أجلــه ظلــم، وهــذا الظلــم ))يُُحـِـل 
عرضه، وعقوبته(())).

ينظــر: الفروع، لابن مفلح )462/6(. 	(((
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الثالث المبحث 
القواعــد الفقهيــة المتعلقة بالحديث

يحكـم المعاملات بصفـة عامـة مجموعـة مـن القواعـد الفقهيـة المسـتنبطة 
مـن مصـادر الشريعـة الإسلامية، منهـا مـا هـو عـام، ومنها مـا له صلـة وثيقة 
عـدم  أو  مشروعيـة  على  للحكـم  إليهـا  يرجـع  التـي  الماليـة،  بالمعاملات 

مشروعيـة هـذا الأمر، ومن أهم تلـك القواعد التي لها علاقة بالحديث:

- قاعــدة: »لا ضرر ولا ضرار«))):

ــح  ــرورات تبي ــزال)))، ال ــرر ي ــدة: ال ــرى للقاع ــغ الأخ ــن الصي وم
المحظــورات)))، الحاجــات تنزل منزلــة الضرورات في إباحــة المحظورات)))، 

مــا أبيح للضرورة يقدر بقدرها))).

وجــه العلاقــة: الأصــل في قاعــدة »لا ضرر ولا ضرار« هــو نــص حديــث 
نبــوي حيــث قــى صلى الله عليه وسلـم بأنــه: لا ضرر ولا ضرار، فــا إشــكال في 

نجيــم  والنظائــر، لابــن  الأشــباه  7(؛  للســيوطي )ص:  والنظائــر،  الأشــباه  ينظــر:  	(((
)ص: 72(.

نجيــم  لابــن  والنظائــر،  الأشــباه  )41/1(؛  للســبكي  والنظائــر،  الأشــباه  ينظــر:  	(((
)ص: 72(.

ينظــر: المنهــاج، للنووي )188/12(؛ مرقاة المفاتيح، علي الهروي )2536/6(. 	(((
ينظــر: الأشــباه والنظائــر، للســيوطي )ص: 88(؛ الأشــباه والنظائــر، لابــن الملقــن  	(((

.)346/2(
ينظــر: شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد الزرقــا )ص: 163(، الوجيــز في إيضــاح قواعــد  	(((

الفقه الكلية )ص: 239(.
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منــع القصــد إلى الإضرار مــن حيــث هــو إضرار؛ لثبــوت الدليــل عــى حرمــة 

الإضرار بأي شكل كان))).

فهــذه القاعــدة عامــة في كل حــرج وضرر، والنهــي يــدل عــى تعلــق 

ــه  ــه في نظــر الشــارع، فيؤخــذ عــى عمومــه، ويدخــل في المفســدة بالمنهــي عن

الإضرار بالنفــس والغــر، فقــد حــذر الــرع مــن مماطلــة الغنــي وتأخــره في 

ســداد دينه، وإضراره بصاحب المال، وقد أجاز رفع الضرر عنه.

أبــاح لهــم بعــض مــا حــرم عليهــم عنــد  ومــن رحمــة الله بعبــاده أن 

الــرورة، لكــن هــذه الــرورة تقــدر بقدرهــا، فمــن تجــاوز قــدر الــرورة 

ــاء إلى  ــب الغرم ــاً وذه ــن إذا كان مماط ــل المدي ــدى، فالرج ــى واعت ــد بغ فق

ــه  ــذ مال ــتدعائه، ويأخ ــوم باس ــاضي يق ــإن الق ــم، ف ــدون أمواله ــاضي يري الق

رغــاً عنــه ويســدد الغرمــاء. فــإن كان عنــده دنانــر ودراهــم، وكذلــك عنــده 

عقــارات وســيارات وأمــوال أخــرى، فــإن الــرورة تقــدر بقدرهــا، فيؤتــى 

بــا عنــده مــن الدنانــر والدراهــم، فــإن وفــت الغرمــاء حقهــم وإلا نُظــر في 

العقــارات التــي لا يكــون فيهــا خســارة عليــه؛ لأن الــرورة تقــدر بقدرهــا. 

إذاً: الــرورات تبيح المحظــورات، لكنها تقدر بقدرها.

ينظــر: البحر المحيط، للزركشي )273/6(؛ الموافقات، للشــاطبي )185/3(. 	(((
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- قاعدة: إذا ضاق الأمر اتســع وإذا اتســع ضاق))):

وجــه العلاقــة: أنَّ المديــن-أي: الــذي عليــه ديــن- وضــاق عليــه ســداده، 
ئا  ى  ى  ــالى: ﴿ې  ــال الله تع ــك، ق ــه ذل ــر ل ــل إلى أن يتي ــه يمه فإن
ئە﴾)))، فالأمــر ضــاق عــى الرجــل المديــن فليــس معــه مــال  ئە  ئا 

ليســدد دينه، ففتح له الشرع باب التيســر، وهو النظرة إلى ميسرة))).

ينظــر: الأشــباه والنظائــر، للســبكي )49/1(؛ المنثــور في القواعــد الفقهيــة، للزركــي  	(((
.)120/1(

البقرة: آية: 280. 	(((
ينظــر: القواعــد الفقهية بين الأصالة والتوجيه )7/9(. 	(((
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المبحث الرابع

الأحــكام الفقهيــة المســتنبطة من الحديث

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: أحكام الحديث:

ــرة  ــة كث ــور تطبيقي ــة وص ــائل فقهي ــم(( مس ــي ظل ــل الغن ــث ))مط لحدي

ــا في  ــب حصره ــه يصع ــواب الفق ــن أب ــر م ــاء في كث ــا الفقه ــة ذكره ومتنوع

هذا المبحث. ســنجمل أهمها كالتالي:

ين)))، وحكم أدائه: المســألة الأولى: مشروعية الدَّ

يــن مــروع وجائــز، ودلَّ عــى ذلــك نصــوص عديــدة مــن الكتــاب  الدَّ

والسنة والإجماع كالآتي:

الديــن لغــة: »د ي ن« أصــلٌ واحــد، دان واســتدان وادان، إذا أخــذ الديــن واقــرض،  	(((
وقيــل: هــو الــذي لا يســقط إلا بــالأداء أو الإبــراء. ينظــر: لســان العــرب لابــن منظــور، 

)168/13(؛ المصبــاح المنير، للفيومي، )مادة: دين(، )205/1(.
ــذا  ــر. ه ــوق للغ ــال والحق ــمل الم ــة؛ فيش ــق في الذم ــزوم ح ــاء: ل ــاح الفقه وفي اصط
التعريــف يشــمل كل مــا يشــغل ذمــة الإنســان، ســواء أكان حقــاً لله أو حقــاً للعبــد، ومــا 
يعنينــا في هــذا البحــث هــو الدّيــن المتعلــق بالمــال بــن العبــاد. ينظــر: التعريفــات، 

للجرجــاني )ص: 106(؛ شرح التلويح عــى التوضيح، للتفتازاني )132/2(.



138
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

»مطل الغني ظلم  حديثن مةبطنالمست الأحكام الفقهية

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

أولاً: من الكتاب:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى: ﴿ٱ  قولــه 

ڀ﴾))).

وجــه الدلالــة: دلــت الآيــة عــى جــواز التأجيــل في الديــون والأمــر 

بكتابتهــا، وهذا يدل على مشروعية الدين))).

ثانياً: من السنة:

عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهما قــال: »قَــدِمَ النَّبـِـيّ صلى الله عليه وسلـم الَمدِينـَـةَ 

ءٍ فَفِــي  ــنتََيْْنِ وَالثــاَثَ، فَقَــالَ: ))مَــنْ أَسْــلَفَ فِِي شََيْ وَهُــمْ يُسْــلِفُونَ باِلتَّمْــرِ السَّ

كَيْــلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلََِى أَجَل مَعْلُومٍ((«))).

وجــه الدلالــة: يــدل الحديــث عــى جــواز الســلف، وإن لم يكــن في وقــت 

العقــد موجــوداً، إذا كان يتقــدر وجــوده في العــادة عنــد محــل الأجــل بــرط 

تكــون الأوزان والمكاييل والآجال معلومة))).

البقرة: )آية: 282(. 	(((
ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )377/3(. 	(((

المعلــوم،  الــوزن  الســلم في  بــاب  الســلم،  البخــاري في صحيحــه، كتــاب  أخرجــه  	(((
حديث رقم )2240(، )85/3(.

ينظــر: أعلام الحديث، للخطابي )1108/2(. 	(((
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ثالثاً: الإجماع:

أجمــع الفقهــاء »عــى أن مــن استلســف ســلفاً ممــا يجــوز أن يُســلف، فــرد 

عليــه مثلــه، أن ذلــك جائــز«)))؛ وهــذا النــص وإن كان في ديــن القــرض، إلا 

أنــه يدل على مشروعية الدين.

أمــا حكــم أدائــه: فقــد اتفــق الفقهــاء عــى أن أداء الديــن عــى الوصــف 

الذي وجب فرض بالكتاب والســنة والإجماع))).

أولاً: من الكتاب:

ٿ﴾))). ٿ  ٺ  قول الله عز وجل: ﴿ٺ 

وجــه الدلالــة: إذا كان العبــد مأمــورًا بــأداء الأمانــة التــي هــي عنــده 

ــو لازم في  ــذي ه ــيء ال ــا، فال ــن عليه ــا، أو مؤتم ــتودع عليه ــة، أو مس وديع

ذمتــه وأخــذه بمعاوضةٍ يكون أولى بأن يؤديه إلى أهله))).

ينظــر: الإجماع، لابن المنذر، )فقرة: 569(، )ص: 136(. 	(((
ــاني )150/7(؛  ــع، للكاس ــع الصنائ ــن )6/2(؛ بدائ ــن عابدي ــار، لاب ــر: رد المحت ينظ 	(((
منــح الجليــل، للعليــش )112/3(؛ مواهــب الجليــل، للحطــاب )39/5(؛ كفايــة 
ــن قدامــة  ــي، لاب ــووي )311/1(؛ المغن الطالــب، للعــدوي )290/2(؛ المهــذب، للن

)481/4(؛ مجمــوع الفتاوى، لابن تيمية: )190/29(.
سورة البقرة، آية: 283. 	(((

ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )415/4(. 	(((
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ثانياً: من السنة:

ــرة رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل  عــن أبي هري

الغني ظلم(())).

وجــه الدلالــة: إذا كان الديــن حــالا فإنــه يجــب أداؤه ويحــرم عــى الغنــي 

القــادر أن يمطل بالدين))).

ثالثاً: الإجماع:

الحطاب  الطلب:  عند  الفور  على  الدين  أداء  وجوب  على  الاتفاق  نقل 

المالكي حيث قال: »وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق«))).

ووافقه على وجوب الأداء جمهور الفقهاء من الحنفية)))، والشافعية)))،

والحنابلة))). والمالكية)))، 

ســبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول. 	(((
ينظــر: فتح الباري، لابن حجر )587/4(. 	(((

مواهب الجليل: )435/7(. 	(((
ــه،  ــب علي ــن واج ــاء الدي ــه: قض ــم: )94/8(، وفي ــن نجي ــق، لاب ــر الرائ ــر: البح ينظ 	(((

والمماطلة ظلم.
ينظــر: مواهب الجليل: )435/7( وقد ســبق نصه في حكاية الاتفاق. 	(((

ينظــر: إعانــة الطالبــن، للنــووي: )212/2(، وفيــه: »أداء الديــن واجــب لحــق آدمــي؛  	(((
فــا يجوز تفويته أو تأخيره بســبب التطوع بالصدقة«.

ينظــر: مجموع الفتاوى، لابــن تيمية: )190/29(، وفيه: »وفاء الدين واجب«. 	(((
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المسألة الثانية: حكم مطالبة المدين الموسر))) وحكم تأخر المدين في الأداء:

يجــوز لصاحــب الدين مطالبة المدين إذا كان قادراً))).

ويجــب عــى المــوسر وفــاء دينــه، ويحــرم عــى المديــن تأخــر الوفــاء))) إذا 
تحقق شرطان:

ــى  ــة ع ــة دال ــة المماطل ــداد)))؛ فلفظ ــن الس ــب الدي ــب صاح )1( أن يطل
أنهــا إنما تكون بعد طلب))).

)2( أن يمتنــع عــن الأداء بــا عــذر))). فــإن كان لــه عــذر جــاز لــه ذلــك، 
كغيبة ماله))).

المــوسر في اللغــة: »اليــاء والســن والــراء«: أصــل يــدل عــى انفتــاح شيءٍ وخفتــه،  	(((
: وهــو الســهولة والغنــى، فهــو ضــد العُــرْ. ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس  اليُــرُْ

)155/6(؛ القامــوس المحيط، للفيروزآبادي مادة )اليَسْْر( )230/2(.
- تعريف الموسر في اصطلاح الفقهاء: »هو من ماله مساوٍ لدينه الحال، أو يزيد عليه، 
أي أنه قادر على أداء دينه« ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )415/4(؛ مغني 

المحتاج، الشربيني، )201/2(؛ الفروع، لابن مفلح، )453/6(.
الشــرازي،  والمهــذب،   )415/4( للقرطبــي  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  ينظــر:  	(((

)112/2(؛ الــكافي، لابن قدامه )227/3(.
ينظر: المصادر الســابقة، ومنتهى الإرادات، الفتوحي )305/1(. 	(((

ــاوي  ــرآن)415/4(؛ الح ــكام الق ــع لأح ــتفيدين ص236؛ الجام ــيح المس ــر: ترش ينظ 	(((
الكبير)265/6(؛ الفروع )453/6(.

ينظر: فيــض القدير )667/5(؛ مغني المحتاج )214/2(. 	(((
ــاج  ــي المحت ــرآن )415/4(؛ مغن ــكام الق ــع لأح ــار )220/9(؛ الجام ــر: رد المحت ينظ 	(((

)201/2(؛ الفروع )462/6(.
ينظر: شرح صحيح مســلم للنووي )226/9(؛ عون المعبود )195/9(. 	(((



142
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

»مطل الغني ظلم  حديثن مةبطنالمست الأحكام الفقهية

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

فــإذا تحقق الشرطان فتأخير الوفاء محرم بالكتاب والســنة والإجماع.

أولاً: من الكتاب:

ۅ﴾))). ۅ  ۋ  ۋ  قول الله عز وجل: ﴿ۇٴ 

وجــه الدلالــة: أن الله جعــل »لــه المطالبــة بــرأس مالــه، فــإن كان لــه حــق 

المطالبــة فعلى مــن عليه الدين لا محالة وجوب قضائه«))).

ثانياً: من السنة:

صلى الله عليه وسلـم:  رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله  )1( عــن أبي هريــرة 

))مطل الغني ظلم(())).

وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم جعــل المطــل ظلــم والظلــم محــرم 

فيكــون المطل محــرم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه))).

)2( عــن عمــرو بــن الشريــد عــن أبيــه رضي الله عنه عــن النبي صلى الله عليه وسلـم 

قــال: ))لي الواجد يحل عرضه وعقوبته(())).

سورة البقرة، آية: 279. 	(((
الجامع لأحكام القرآن )415/4(. 	(((

ســبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول. 	(((
ينظر: عمدة القاري )110/11(. 	(((

ســبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني. 	(((
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وفاء  على  القادر  الغني  »مطل  الواجد((:  ))لي  معنى  أن  الدلالة:  وجه 

أو  واجب  ترك  »على  إلا  تكون  لا  والعقوبة  العرض  وحل  دينه«)))، 

فعل محرم«))).

ثالثاً: الإجماع:

المطلوب بلا خلاف من أحد  الطالب إن كان »محقاً فحرام على  أن  على 

من أهل الإسلام أن يمنعه حقه، أو أن يمطله وهو قادر على إنصافه«))).

المســألة الثالثة: حكم المماطل إذا امتنع عن الوفاء متعمدًا هل يُعد فاســقاً:

مــع اتفــاق الفقهــاء عــى إثــم المماطــل المتعمــد الممتنــع عــن الوفــاء، ذهــب 

ــه  ــق لمطل ــل يفس ــوا ه ــم اختلف ــق، ث ــداً يفس ــل متعم ــى أن المماط ــور ع الجمه

مرة واحدة أم يفســق مع التكرار؟

قيـل: يشرتط التكـرار، وهـو مقتضى مذهـب الشـافعية)))؛ ويشـهد له أن 

المطـل هـو المدافعـة أي مـرة بعـد مـرة))). وقيـل: إن مقتضى مذهب الشـافعية 

الزواجــر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر )249/1(. 	(((
الفروع، لابن مفلح )462/6(. 	(((

المحلى، لابن حزم )467/6(. 	(((
ينظــر: فتــح البــاري، لابن حجــر)587/4(؛ شرح صحيح مســلم، للنــووي)226/9(  	(((

فيض القدير، للمناوي)667/5(.
ينظــر: فيض القدير، للمناوي )667/5(. 	(((
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عـدم التكـرار بـل يفسـق بفعله مرة واحـدة؛ لأن المطل سـمي ظلمًا، وتسـميته 
بالظلم يشـعر بأنه كبيرة، والكبيرة لا يشرتط لها التكرار))).

وأطلــق بعــض العلماء في أن مماطلة القــادر على وفاء دينه من الكبائر))).

المســألة الرابعة: حكم مطالبة المدين المعسر))):

ــة المديــن بالديــن، ولا حبســه إذا ثبــت إعســاره؛  لا يجــوز للدائــن مطالب
ويجــب إنظــاره المعــر إلى أن يــوسر، باتفــاق المذاهــب الأربعــة)))، واســتدلوا 

والسنة. بالكتاب 

أولا: من الكتاب:

ئە﴾))). ئە  ئا  ئا  ى  ى  قوله تعالى: ﴿ې 

القديــر  وفيــض   ،)110/11 القــاري  وعمــدة   ،)587/4 البــاري  فتــح  ينظــر:  	(((
.)677/5

ينظــر: الزواجر عن اقتراف الكبائر )249/1(. 	(((
المعــر في اللغــة: »ع س ر« أصــل صحيــح واحــد يــدل عــى صعوبــة وشــدة، فالعُــر  	(((
نقيــض اليُــر، وهــو الضيــق والشــدة والصعوبــة، وأعــر الرجــل: أي قــلّ مــا في يــده، 
)عــر(  مــادة  العــرب  لســان  )319/4(؛  اللغــة  مقاييــس  ينظــر:  افتقــر.  وقيــل 
)563/4(. والمعــر في الفقــه: هــو مــن لا مــال له. ينظــر: بداية المجتهــد )1451/4(؛ 

الجامع لأحكام القرآن )418/4(.
)370/3(؛  الصغــر  الــرح  )89/20(؛  والمبســوط   ،)283/3( الهدايــة  ينظــر:  	(((
 ،)211/2( المحتــاج  مغنــي  )372/3(؛  الطالبــن  روضــة   )159/8( الذخــرة 

والفــروع )452/6(، والعدة شرح العمدة )381/2(.
سورة البقرة، آية: 280. 	(((
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وجــه الدلالــة: أمــر الله عز وجل المديــن إنظــار المعــر إلى أن يــوسر، 
والأمر يقتضي الوجوب.

ثانيا: من السنة:
حادثــة الرجــل الــذي أصيــب في عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلـم في ثــار 
ــهِ((،  ــوا عَلَيْ قُ ــول الله صلى الله عليه وسلـم: ))تَصَدَّ ــال رس ــه، فق ــر دين ــا فكث ابتاعه
قَ عَلَيْــهِ، فَلَــمْ يَبْلُــغْ ذَلـِـكَ وَفَــاءَ دَيْنـِـهِ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم:  فَتُصَــدِّ

))خُــذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّاَّ ذَلكَِ(())).

وجــه الدلالــة: ))خُــذُوا مَــا وَجَدْتُــمْ وَلَيْــسَ لَكُــمْ إلَّاَّ ذَلـِـكَ((. فهــذا نــص، 
فلــم يأمــر النبــي صلى الله عليه وسلـم بحبســه)))، ولم يوجــب للغرمــاء غــر مــا 

يجــدون فــإذا كان معسراً فليس لهم إلا الإنظار.
المســألة الخامسة: حكم ملازمة))) المدين المعسر:

اختلــف في حكــم ملازمــة الدائــن للمديــن المعــر، حيــث يســر معــه؛ 
ليعلم كســبه إلى قولين:

ــن  ــن الدي ــع م ــتحباب الوض ــاب اس ــاقاة، ب ــاب المس ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس أخرج 	(((
حديث)1556(، 1191/3.

ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )417/4(. 	(((
الملازمــة لغــة: يلــزم الــيء فــا يُفارقــه. واللــزام: الفيصــل جــداً. وتقــول: لــزم المريــض  	(((
السريــر: لم يفارقــه والغريــم وبــه تعلــق بــه. ينظــر: لســان العــرب، لابــن منظــور 
)541/12( المعجــم الوســيط )826/2(، مــادة )لــزم(. واصطلاحــاً: لم يذكــر الفقهــاء 
ــث  ــه حي ــر مع ــه يس ــون: أن ــا فيقول ــرون عنه ــم يع ــة، ولكنه ــدداً للملازم ــاً مح تعريف
ســار، ويجلــس حيــث جلــس، غــر مانــع لــه مــن الاكتســاب ويدخــل معــه داره. ينظــر: 

نيل الأوطار، للشوكاني )319/8(.
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الأقوال في المسألة:

ــم  ــول الحاك ــن، ولا يح ــة المدي ــق في ملازم ــن الح ــول الأول: أن للدائ الق

بــن الدائــن والمدين، وهو قول بعض الحنفية، ونســب إلى أبي حنيفة))).

ثبــت  إذا  المعــر،  للمديــن  الدائــن  الثــاني: لا يجــوز ملازمــة  القــول 

إعســاره، ويحــرم عــى الدائــن ملازمــة المديــن المعــر، وهــذا مذهــب بعــض 

الحنفية)))، والمالكية)))، والشــافعية)))، والحنابلة))).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز ملازمة الدائن للمدين المعسر من السنة والمعقول.

 ،)89/20( والمبســوط   ،)283/3( والهدايــة   ،)181/3( الحقائــق  تبيــن  ينظــر:  	(((
وبدائع الصنائع )256/7(.

ينظــر: ترشــيح المســتفيدين ص237، وبدائــع الصنائــع )256/7(؛ تبيــن الحقائــق  	(((
)181/3(؛ المبسوط )89/20(.

لأحــكام  والجامــع   ،)159/8( والذخــرة   ،)280/3( الدســوقي  حاشــية  ينظــر:  	(((
القرآن )417/4(.

ــر  ــاوي الكب ــن )372/3(، والح ــة الطالب ــاج )213/2(، وروض ــي المحت ــر: مغن ينظ 	(((
)335/6(؛ المهذب )112/2(.

وأخــر   ،)584/6( والمغنــي   ،)452/6( والفــروع   ،)225/3( الــكافي  ينظــر:  	(((
المختصرات ص180.
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أولا: من السنة:

سَــانَ(())). قول النبي صلى الله عليه وسلـم: ))إنَِّ لصَِاحِبِ الْْحقِّ الْيَدَ وَاللِّ

وجه الدلالة: المراد باليد الملازمة، وباللســان التقاضي))).

نوقــش: أن الحديــث فيــه مقــال. ولــو ســلّم بصحــة الحديــث فإنــه يحمــل 

على الموسر))).

ثانيا: من المعقول:

لأن المديــن قــد يكتســب، أو يظهــر لــه مــال فــوق حاجتــه، فيأخــذه 

الدائــن؛ لئــا يخفيه المديــن، وليتمكن الدائن من الحصول على دينه))).

ــاب الشــفعة، حديــث  ــة والأحــكام، ب ــاب الأقضي ــدار قطنــي في ســننه، كت أخرجــه: ال 	(((
ــن عــدي، 278/6. ونصــب  )4553(، 415/5. والكامــل في ضعفــاء الرجــال، لاب
كتــاب  البخــاري،  بنحــوه:  وأخرجــه   .384/5 الهدايــة،  عــى  للزيلعــي  الرايــة، 
الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليــس، بــاب لصاحــب الحــق مقــال، حديــث 
)2401(، 118/3، بلفــظ: »دعــوه، فــإن لصاحــب الحــق مقــالاً«. ومســلم، حديــث 
ــد ابــن حجــر  ــه عن )1601(، 1225/3، بلفــظ: »إن لصاحــب الحــق مقــالاً«. وبطول
في المطالــب العاليــة، كتــاب البيــوع، بــاب لصاحــب الحــق مقــال وفضــل مــن أدى 
دينــه، حديــث )1452(، 380/7، بلفــظ: »دعــوه، فــإن لصاحــب الحــق مقــالاً«، 

وهــو مرســل، قال في المغني )338/4(: والحديــث فيه مقال، قاله ابن المنذر.
ينظــر: الهداية، للمرغيناني )283/3(. 	(((
ينظــر: المغني، لابن قدامة )584/6(. 	(((

القــرآن  لأحــكام  الجامــع  256/7(؛  الصنائــع  بدائــع   )89/20( المبســوط  ينظــر:  	(((
)417/4(، وفتح الباري )588/4(.
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أدلة القول الثاني:

اســتدل القائلــون بعــدم جــواز ملازمــة الدائــن للمديــن المعــر مــن 
الكتاب والســنة والمعقول بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

ئە﴾))). ئە  ئا  ئا  ى  ى  قول الله عز وجل: ﴿ې 

وجــه الدلالة: فقد أوجــب الله إنظار المعسر، والملازمة تمنع الإنظار))).

ثانياً: من السنة:

عــن أبي ســعيد الخــدري رضي الله عنه قــال: »أُصِيــبَ رَجُــلٌ فِِي عَهْــدِ رَسُــولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلـم فِِي ثمََِارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنهُُ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم: 
قَ عَلَيْــهِ، فَلَــمْ يَبْلُــغْ ذَلـِـكَ وَفَــاءَ دَيْنـِـهِ. فَقَــالَ  قُــوا عَلَيْــهِ((، فَتُصَــدِّ ))تَصَدَّ

رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم: ))خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّاَّ ذَلكَِ((«))).

فالنبي  ذَلكَِ((،  إلَّاَّ  لَكُمْ  وَلَيْسَ  وَجَدْتُمْ  مَا  ))خُذُوا  قوله:  الدلالة:  وجه 
صلى الله عليه وسلـم لم يجعل للغرماء إلا الموجود من المال، ولم يجعل لهم الملازمة، 

وكان الخطاب بصيغة الحصر، مما يدل على عدم مشروعية الملازمة))).

سورة البقرة، آية: 280. 	(((
ــر)335/6(؛  ــق )181/3(؛ الذخــرة )159/8(؛ الحــاوي الكب ــن الحقائ ينظــر: تبي 	(((

المغني )584/6(.
سبق تخريجه. 	(((

ينظــر: الحاوي الكبير )335/6(؛ والمغني )584/6(. 	(((
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ثالثاً: من المعقول:

ــك  ــا لا يمل ــل، في أن كلًا منه ــن المؤج ــر بالدي ــى المع ــن ع ــاس الدي قي

الدائن المطالبــة بدينه، فلا يملك الملازمة))).

الترجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو قــول الجمهــور، القائــل بعــدم جــواز ملازمــة 

المديــن المعــدم؛ لقــوة أدلــة أصحــاب هــذا القــول مــن الكتــاب والســنة، 

ولضعــف دليــل أصحــاب القــول الأول مــن الســنة؛ ولأن تعليــل أصحــاب 

القــول الأول في مقابلــة النــص: ))خُــذُوا مَــا وَجَدْتُــمْ وَلَيْــسَ لَكُــمْ إلَّاَّ ذَلكَِ((، 

ودلالــة النص نصية فــا يلتفت إلى التعليل.

بدنــه  وإجــارة  التكســب  عــى  المعــر  إجبــار  حكــم  السادســة:  المســألة 

لأداء دينه:

اختلــف الفقهاء في إجباره على التكســب والإجارة على قولين:

 ،)225/3( والــكافي   ،)112/2( والمهــذب   ،)335/6( الكبــر  الحــاوي  ينظــر:  	(((
والمغني )584/6(.
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القــول الأول: أنه لا يجبر:

وبه قال الحنفية))) والمالكية))) والشافعية))) وهو رواية للإمام أحمد))).

ــر إذا  ــه، أن الح ــاف في ــذي لا اخت ــا ال ــر عندن ــك: الأم ــام مال ــال الإم ق
أفلس لا يؤاجر))).

وقــال الإمــام الشــافعي: وإذا لم يكــن عــى المعــر ســبيل فــا ســبيل عــى 
إجارتــه، لأن إجارتــه عمــل بدنــه وإذا لم يكــن عــى بدنــه ســبيل، وإنــا 

الســبيل على ماله لم يكن إلى اســتعماله سبيل))).

وبعــض المالكيــة، فرقــوا بــن التاجــر والصانــع، فالتاجــر لا يجــر، وهــو 
المقصــود في قــول مالــك رحمه الله الســابق. أمــا الصانــع فإنــه يجــر عــى العمــل 
ــول  ــره لق ــد ذك ــل))) بع ــاج والإكلي ــاء في الت ــد ج ــة. فق ــتأجر في الصنع ويس
مالــك في المســألة: »هــذا إن كان تاجــراً وإن كان صانعــاً يُدايــن ليقــي مــن 
عملــه، فــإن عَطـِـل أُجــر عــى العمــل فــإن أبــى اســتؤجر في صنعتــه«. وبعض 

المبســوط )90/20( مشــكل الآثــار للطحــاوي )141/2( أحــكام القــرآن للجصــاص  	(((
.)653 - 652/1(

منح الجليل )34/6-35( المنتقى )81/5( حاشــية الصاوي )358/3(. 	(((
طــرح التثريــب )161/6 - 162( أســنى المطالــب )194/2 - 195( حاشــيتا قليــوبي  	(((

وعميرة )364/2(.
المغنــي )289/4 - 290( الفــروع لابن مفلح )310/4 - 311(. 	(((

المدونة )61/4(. 	(((
الأم )206/3(. 	(((

)607/6(، وانظــر: منــح الجليل )34/6-35(، تبصرة الحكام )207/2(. 	(((



151
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

»مطل الغني ظلم  حديثن مةبطنالمست الأحكام الفقهية

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

ــوه  ــب ونح ــة كغص ــبب معصي ــن بس ــوا: إن كان الدي ــوا فقال ــافعية فرق الش

فإنــه يجــر عــى التكســب والإجــارة لوفائــه، وإذا لم يكــن بســبب معصيــة فــا 

يجــر، وذلــك لأن التوبــة فيــا فعلــه واجبــة وهــي متوقفــة في حقــوق الآدميــن 

عــى الــرد. وبعضهــم قــال: إن فُــر الغنــى الــوارد في حديــث: ))مطــل الغنــي 

ظلــم(())) بالمال فلا يجبر، وإن فُــر بالقدرة على الوفاء فيجبر))).

القول الثاني: أنه يجبر:

ــة)))  ــد الحنابل ــح عن ــول الصحي ــد))) والق ــام أحم ــن الإم ــة ع ــو رواي وه

وقول الظاهرية)))، وأبو يوســف من الحنفية))).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

ئە﴾))). ئە  ئا  ئا  ى  ى  من الكتاب: قول الله تعالى:﴿ې 

ســبق تخريجه في المبحث الأول. 	(((
طرح التثريب )161/6- 162( أســنى المطالب )194/2 - 195(. 	(((

المغني )289/4-290(، الفروع )311-310/4(. 	(((
المرجعــان الســابقان، مطالب أولي النهى للرحيباني )398/3(. 	(((

المحلى )481/6(. 	(((
البحر الرائق )309-308/6(. 	(((

سورة البقرة، آية: 280. 	(((
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وجــه الدلالــة: أن الله أمــر بإنظــار المعــر ولم يأمــره بــأن يكتســب أو 
يؤاجــر، ولو كان يجبر على ذلك لأمر به))).

ونوقش من وجهين:

الأول: أن المديــن القــادر عــى التكســب لا يدخــل في عمــوم الآيــة، لأنــه 
ــه  ــن قريب ــه ع ــقوط نفقت ــزكاة، وس ــن ال ــه م ــل حرمان ــوسر بدلي ــم الم في حك

ووجــوب نفقة قريبه عليه))).

الثــاني: أن الميــرة لا تكــون إلا بالســعي إلى التكســب، فتكــون الآيــة 
موجبة على التكسب))).

مــن الســنة: حديــث أبي ســعيد الخــدري رضي الله عنه قــال: أصيــب رجــل في 
عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلـم في ثــار ابتاعهــا فكثــر دينــه. فقــال رســول الله 
ــك  ــغ ذل ــم يبل ــه فل ــاس علي ــدق الن ــهِ(( فتص ــوا عَلَيْ قُ صلى الله عليه وسلـم: ))تَصَدَّ
ــمْ  ــا وَجَدْتُ ــه: ))خُــذُوا مَ وفــاء دينــه، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم لغرمائ

وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّاَّ ذَلكَِ(())).

وجــه الدلالــة من الحديــث: أن النبي صلى الله عليه وسلـم لم يأمره بالاكتســاب، 
ولــو كان واجباً لأمره بــه ليكمل بقية دينه))).

أســنى المطالب )194/2-195(؛ أحكام القرآن للجصاص )656-652/1(. 	(((
المغنــي )290/4(، شرح منتهى الإرادات )171/2(. 	(((

المحلى )483/6(. 	(((
سبق تخريجه. 	(((

مشــكل الآثار للطحاوي )141/2(، أحكام القرآن للجصاص )656-652/1(. 	(((
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ونوقش من وجهين:

الأول: أن الحديــث قضيــة عــن لا يثبــت حكمهــا إلا في مثلهــا، ولم يثبــت 
أن لذلك الغريم كســباً يفضل عن قدر نفقته))).

ما  لغير  الغرماء  استحقاق  عدم  إلى  متوجه  الحديث  في  النفي  أن  الثاني: 
باقي  لأن  يستحقونه،  ما  كل  إلى  متوجها  وليس  الخصومة،  وقت  وجدوه 

ب. حقهم لا يسقط، فليس في الحديث منع من إجبار المدين على التكسُّ

ــار عــى قبــول  ــب عــى الإجب ــار عــى التكسُّ مــن المعقــول: قيــاس الإجب
الهبــة والصدقــة والتزويــج للمــرأة لتأخــذ المهــر بجامــع أن كل منهــا أســباب 

لتملك المال.

ة تأباهــا قلــوب ذوي  ونوقــش: أن قبــول الهبــة والصدقــة فيــه منَّــة ومَعــرَّ
ب))). المروءات بخلاف التكسُّ

أدلــة أصحاب القول الثاني:

من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: 
))مطل الغني ظلم(())).

وجــه الدلالــة: أن منــع الــذي لــه الحــق مــن تعجيــل حقــه مطــل وظلــم، 
ــم لا يجــوز، ولا  ــه مطــل وظل ــرك مــن صــح إفلاســه لا يؤاجــر لغرمائ ــم ت ث

المغنــي )289/4-290(، شرح منتهى الإرادات )171/2(. 	(((
المغني )290-289/4(. 	(((

سبق تخريجه. 	(((
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ــب، ومــا لا يتــم  ســبيل لرفــع هــذا الظلــم إلا بإجبــار المديــن عــى التكسُّ
الواجــب إلا به فهو واجب))).

الدليــل الثــاني: حديــث زيــد بــن أســلم قــال: رأيــت شــيخاً بالإســكندرية 
ق.. وفيــه.. فأتــوا بي إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم فقــال لي: ))ما  يقــال لــه سُُرَّ
حملــك عــى مــا صنعــت؟(( قلــت: قضيــت بثمنهــا حاجتــي يــا رســول الله؟ 
قــال: ))أقضــه؟(( قلــت: ليــس عنــدي قــال: ))أنــت سرق، اذهــب يــا عراقــي 

فبعه حتى تســتوفي حقك((. قال: فجعل الناس يســومونه بي)))..

ــه، والحــر لا  ــع سرق في دين ــه دل عــى بي ــة مــن الحديــث: أن وجــه الدلال
يبــاع، فثبت أنه باع منافعه.

ــع  ــع وق ــاع، والبي ــر لا يب ــل أن الح ــوخ، بدلي ــث منس ــش: أن الحدي ونوق
عــى رقبتــه، بدليــل أن في الحديــث أن الغرمــاء قالــوا لمشــريه: مــا تصنــع بــه؟ 

قال: أعتقه. قالوا: لســنا بأزهــد منك في إعتاقه. فأعتقوه.

وأجيــب: أن إثبــات النســخ هــذا بالاحتــال ولا يجــوز. ولم يثبــت أن بيــع 
الحــر كان جائــزاً في شريعتنــا، وحمــل لفــظ بيعــه عــى بيــع منافعــه أســهل مــن 
حملــه عــى بيــع رقبتــه المحــرم، وحــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه 

شــائع كثير في القرآن وفي كلام العرب.

المحلى )481/6(. 	(((
ــح  ــث صحي ــذا حدي ــال: ه ــه )54/2(. وق ــظ ل ــتدرك، واللف ــم في المس ــه الحاك أخرج 	(((
عــى شرط البخــاري ولم يخرجــاه، وســكت عنــه الذهبــي. مجمــع الزوائــد للهيثمــي 

)63/2(، الطبراني في الكبير.
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وكذلــك قولــه: )أعتقــه( أي مــن حقــي عليــه، وكذلــك قــال: )فأعتقــوه( 
يْن الذي عليه))). يعنــي الغرماء وهــم لا يملكون إلا الدَّ

مــن المعقــول: أن المنافــع تجــري مجــرى الأعيــان في صحــة العقــد عليهــا، 
يْن منها. وتحريــم أخــذ الزكاة، وثبوت الغنى بهــا، فكذلك في وفاء الدَّ

الترجيح:

ــب  ــى التكسُّ ــن ع ــار المدي ــول بإجب ــو الق ــم- ه ــر -والله أعل ــذي يظه ال
ــة،  ــن المناقش ــامتها م ــه وس ــوة أدلت ــك لق ــه، وذل ــاء ديْن ــه لوف ــارة نفس وإج
وَوُرُود المناقشــة عــى أدلــة أصحــاب القــول الآخــر، ولمــا في هــذا القــول مــن 
رفــع الــرر عــن الدائــن بإيصــال الحــق إليــه وإعانــة للمديــن بقضــاء دينــه 

وإبراء ذمته منه.

المســألة الســابعة: حكم المماطلة في سداد الديون، ومدتها:

اتفــق الفقهــاء عــى أن مَطْــلَ الغنــي ظلــم، بــل عــده بعضهــم كبــرة 
من الكبائر))).

ويــدل لذلــك: قولــه: ))مَطْــلُ الغَنـِـيِّ ظُلْــمٌ(()))، وفي روايــة أخــرى: ))لََيُّ 
الْوَاجِــدِ يُُحلُِّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ(())).

المغنــي )289/4-290(، شرح منتهــى الإرادات )171/2(، مطالــب أولى النهــى  	(((
.)398/3(

نقــل هذا الاتفاق في المجموع شرح المهذب )425/13(. 	(((
سبق تخريجه. 	(((
سبق تخريجه. 	(((



156
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

»مطل الغني ظلم  حديثن مةبطنالمست الأحكام الفقهية

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

ــوب؛  ــر الذن ــرة مــن كبائ ــة: دل الحديــث عــى أن المطــل كب وجــه الدلال
لأنــه جعلــه ظلــا فــكان كالغصــب، فيفســق بمــرة منــه)))، والمطــل لا يكــون 
إلا بعــد حلــول الأجــل، قــال ابــن عبــد الــر: »إنــا يكــون المطــل مــن الغنــي 
إذا كان صاحــب الديــن طالبــاً لدينــه راغبــاً في أخــذه، فــإذا كان الغريــم مليئــاً 
ف بــه فهــو ظــالم لــه، والظلــم محــرم قليلــه وكثــره، وقــد  غنيــاً ومطلــه وسَــوَّ
ــن  ــه ع ــن فقه ــون كل م ــب أن يك ــا يج ــن ب ــديد في الظالم ــد الش ــى الوعي أت

قليــل الظلم وكثيره منتهيًا«))).

المــدّة التي يتأخرها المدين تختلف بحســب حاله:

- فالمديــن إذا كان مالــه حــاضراً ولا عــذر لــه في التأخــر، لا تــرب لــه 
مــدّة بــل يُلــزم بالوفــاء، ويأثــم بالتأخــر؛ لقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))لي الواجــد 
يحــل عرضــه وعقوبتــه(()))، وقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل الغنــي ظلــم(()))، 

على ما سبق بيانه.

- والمــوسر الــذي لــه مــال ولكــن مالــه غائــب: يــرب لــه مــن الأمــد 
مــا يتمكــن به من إحضاره؛ ليــوفي دينه، ولا حرج عليه لحين قدوم ماله.

ــل  ــى ح ــن ع ــة الطالب ــال )415/6(؛ إعان ــن بط ــاري، لاب ــح البخ ــر: شرح صحي ينظ 	(((
ألفاظ فتح المعين )89/3(.

الاســتذكار، لابن عبد البر )492/6(. 	(((
ســبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني. 	(((
ســبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الأول. 	(((
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- فالمعــر تكــون مــدّة تأخــر وفائــه للديــن: لحــن يســاره؛ امتثــالاً لقولــه 

ئە﴾)))، وتأخــره معــذور فيــه؛  ئە  ئا  ئا  ى  ى  تعــالى: ﴿ې 

لعدم قدرته على الوفاء.

- والمفلس الذي ماله لا يفي بدينه: فما بقي من دينه مما لم يفِ به المال، 

فيكون حكمه حكم المعسر)))، وتأخيره معذور فيه؛ لعدم قدرته على الوفاء.

المســألة الثامنة: حكم الحجر))) على المدين المماطل:

اختلــف الفقهــاء في حكــم الحجــر عــى المديــن المماطــل الــذي يُُخــاف مــن 

التــرف في مالــه تصرفاً يضر الدائنين إلى قولين:

سورة البقرة، آية: 280. 	(((
ينظــر: الفروع، لابن مفلح )452/6(. 	(((

ــى  ــة ع ــع والإحاط ــو المن ــرد، وه ــد مط ــل واح ــراء أص ــم وال ــاء والجي ــة: الح ــر لغ الحج 	(((
الــيء، ويقــال حجــر الحاكــم عــى الســفيه حجــراً، وذلــك منعــه إيــاه مــن التــرف في 
ــة،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج ــي. ينظ ــولي لا فع ــرف ق ــاذ ت ــع نف ــه من ــد ب ــه، ويقص مال
مــادة: )حجــر( )183/2(. وفي اصطــاح الفقهــاء: اســتعمل في منــع مخصــوص، 
وهــو المنــع مــن التــرف في المــال. ينظــر: التعريفــات، للجرجــاني، ص: 82، معجــم 

المصطلحــات المالية والاقتصاديــة في لغة الفقهاء، نزيه حماد، ص: 173.
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القــول الأول: عدم جواز الحجر:

وهــو قــول لأبي حنيفــة)))؛ إذ أســباب الحجــر ثلاثــة، هــي: الجنــون 
والصبــا والــرق. وعليه لو حكم الحاكــم بالحجر لما نفذ حجر الحاكم))).

القــول الثاني: جواز الحجر الحاكم عــى المدين المماطل بطلب الغرماء:

وهو قول الجمهور))).

الأدلة:

ــن  ــر ب ــو حنيفــة ومــن معــه بحديــث جاب دليــل القــول الأول: اســتدل أب
عبــد الله رضي الله عنه: »أن أبــاه قتــل يــوم أحــدٍ شــهيداً وعليــه ديــن، فاشــتدّ 
ــر  ــوا تم ــألهم أن يقبل ــي صلى الله عليه وسلـم فس ــت النب ــم، فأتي ــاء في حقوقه الغرم
حائطــي ويحلّلــوا أبي، فأبــوا فلــم يُعطهِــم النبــي صلى الله عليه وسلـم حائطــي، 
ــل  ــاف في النخ ــح، فط ــن أصب ــا ح ــدا علين ــك((، فغ ــنغدو علي ــال: ))س وق

ودعــا في ثمرهــا بالبركة، فجَدَدتهــا فقَضَيتُهم وبقي لنا من تمرها«))).

ينظر: بدائع الصنائع )249/7(؛ حاشــية ترشــيح المستفيدين ص236. 	(((
ــة  ــتفيدين ص236، والهداي ــيح المس ــية ترش ــع )249/7(؛ حاش ــع الصنائ ــر: بدائ ينظ 	(((

)282/3(؛ والمبسوط )88/20(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع )249/7(؛ المبســوط )88/20(؛ الذخــرة )157/8(؛ بدايــة  	(((
المجتهــد )1451/4(؛ المهــذب )113/2(؛ روضــة الطالبــن )362/3( والــكافي 

)229/3(؛ والفروع )464/6(.
والحجــر  الديــون  وأداء  الاســتقراض  في  كتــاب  صحيحــه،  في  البخــاري،  أخرجــه  	(((
 ،)2395( حديــث  جائــز،  فهــو  حلّلــه  أو  حقــه  دون  قــى  إذا  بــاب  والتفليــس، 

117/3. وينظر: بدائع الصنائع )249/7(؛ حاشــية ترشــيح المستفيدين ص236.
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وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم لم يحجــر عــى جابــر، رغــم طلــب 
الغرماء أموالهم.

ــا  ــر، إن ــي صلى الله عليه وسلـم عــن الحجــر عــى جاب ــاع النب ونوقــش: أن امتن
ســببه أن الدعــوى أقيمــت عــى والــد جابــر وهــو مقتــول، وليــس مــن العــدل 

إيقاع الحجر على غير المتســبب وهو جابر رضي الله عنه))).
أدلة القول الثاني:

اســتدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
أولا: من السنة:

ــد  ــل في عه ــب رج ــال: »أصي ــدري رضي الله عنه ق ــعيد الخ ــن أبي س )1( ع
رســول الله صلى الله عليه وسلـم في ثــار ابتاعهــا فكثــر دينــه، فقــال رســول الله 
ــغ ذلــك  ــم يبل ــه فل ــاس علي ــه((، فتصــدق الن صلى الله عليه وسلـم: ))تصدقــوا علي
ــه: ))خــذوا مــا وجدتــم  وفــاء دينــه، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم لغرمائ

وليس لكم إلا ذلك((«))).
وجــه الدلالــة: ))خــذوا مــا وجدتــم((، فالنبــي صلى الله عليه وسلـم خلــع كل 

مال المفلس لغرمائه.

)2( »أن رجــاً مــن جهينــة كان يشــري الرواحــل فيُغــالي بهــا، ثــم يــرع 
الســر، فيســبق الحــاج، فأفلــس، فرُفــع أمــره إلى عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه 
فقــال: أمــا بعــد أيهــا النــاس، فــإن الأســيفع، أســيفع جهينــة رضي مــن دينــه 

ينظر: الديون المالية في الفقه الإســامي، لفهد العيســى، ص484. 	(((
أخرجه مســلم في صحيحه، حديث)1556(، 1191/3. 	(((
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وأمانتــه أن يقــال: ســبق الحــاج، ألا وإنّــه إدّان مُعرِضــاً فأصبــح قَــد رِيْــن بــه، 
ــه، وإياكــم  ــه بــن غرمائ ــا بالغــداة نقســم مال ــن فليأتن ــه دي ــه علي فمــن كان ل

والديــن فإن أوله هَمٌّ وآخره حَرب«))).

وجــه الدلالــة: »نقســم مالــه بــن غرمائــه«، وهــذا صريــح في الحجــر عــى 
المفلس، وبيع ماله.

نوقــش ذلــك: إن الحجر في النصوص الســابقة إنما كان برضا المدين))).

ثانيا: من المعقول:

1- القيــاس عــى المريــض، فــإذا كان المريــض يحجــر عليــه لورثتــه، فــأن 
يكــون المديــن محجــوراً عليــه للغرمــاء، أولى)))؛ إذ إن حــق الدائنــن واجــب 

ويقــدم في التركة على حق الورثة.

2- لأن في الحجــر عــى المدين دفع ضرر الغرماء))).

أخرجــه: الإمــام مالــك في الموطــأ، كتــاب البيــوع بــاب تفليــس الغريــم، حديــث  	(((
)2685(، 387/2. وفي الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب التفليــس، بــاب الحجــر 
عــى المفلــس وبيــع مالــه في ديونــه، 49/6. وجــاء في تلخيــص الحبــر: »في الموطــأ 
ــة عــن  ــن معاوي ــق زهــر اب ــي في العلــل مــن طري ــدار قطن ــه ال بســند منقطــع... ووصل
عبيــد الله بــن عمــر عــن عمــر بــن عبــد الرحمــن عطيــة بــن دلاف عــن أبيــه عــن بــال بــن 
ــال  ــول زهــر ومــن تابعــه... وق ــي: والقــول ق ــدار قطن ــال ال الحــارث عــن عمــر... ق
البخــاري في تاريخــه: عمــر بــن عبــد الرحمــن عطيــة بــن دلاف المــزني المــدني روى عــن 
ــال:  ــم ق ــل، ث ــاني في إرواء الغلي ــه الألب ــى« ا. هـــ، وضعف ــاه انته ــمع أب ــة وس أبي أمام

»وهذا إســناد محتمل للتحســن«. كتاب الحجر، حديث)1436(، 262/5.
ينظر: بدائع الصنائع للكاســاني )249/7(؛ حاشــية ترشــيح المستفيدين ص236. 	(((

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشــد )1453/4(. 	(((
ينظــر: الكافي، لابن قدامة )229/3(. 	(((
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الترجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو: القــول الثــاني: القائــل بجــواز الحجــر عــى 
المديــن إذا زاد دينــه الحــال عــى مالــه، بعــد طلــب غرمائــه؛ وذلــك لقــوة أدلــة 
ــاب  ــل أصح ــة دلي ــف دلال ــارض، ولضع ــن المع ــامتها م ــول؛ لس ــذا الق ه
القــول الأول، إذ ســبقت الإجابــة عليــه، ولأن القــول بالحجــر ســبب لصيانــة 
الحقــوق عــى أصحابهــا وعــدم ضياعهــا؛ بمنــع المديــن مــن التــرف الــذي 

قــد يضر بمصلحة الدائنين))).

ــس،  ــن المفل ــى المدي ــر ع ــواز الحج ــو ج ــح، وه ــول الراج ــان الق ــد بي بع
فــإن للحجر عنــد القائلين به شروطاً، على النحو التالي:

1-أن يتقــدم الحجــر طلــب الغرمــاء؛ لأن الحــق لهــم، وفيــه صيانــة 
لأموالهــم، ولا يكون بطلب القاضي وتصرفه من تلقاء نفســه))).

2-أن يكــون الدين حــالاً: فلو كان مؤجلًا لم يصح الحجر))).

ــاويةً  ــون مس ــت الدي ــإن كان ــه: ف ــى مال ــدة ع ــون زائ ــون الدي 3-أن تك
لمالــه، أو أقــل من ماله؛ فلا يصح الحجــر، وإنما يلزمه الحاكم بالوفاء))).

ينظر: الديون المالية في الفقه الإســامي ص487. 	(((
ــاج )200/2(؛ الــكافي  ــي المحت ــة )282/3(؛ الذخــرة )157/8(؛ مغن ينظــر: الهداي 	(((

.)229/3(
ــن  ــاج الطالب ــرة )157/8(؛ منه ــتفيدين ص236؛ الذخ ــيح المس ــية ترش ــر: حاش ينظ 	(((

.)200/2(
ينظــر: الذخيرة )157/8(؛ والمهذب )113/2(؛ والكافي )229/3(. 	(((
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المســألة التاســعة: حكم بيع أموال المدين المماطل:
ســبق ترجيــح جــواز الحجــر عــى أمــوال المديــن المماطــل، ولأجــل حفــظ 
ــي  ــا يُعط ــم، و لئ ــض حقوقه ــال بع ــاع، أو إبط ــن الضي ــاء م ــوال الغرم أم
ــر  ــم إذا حج ــإن الحاك ــن)))، ف ــق الآخري ــع ح ــم فيضي ــاء حقّه ــض الغرم بع
عــى المفلــس، فهــل لــه أن يبيــع مالــه جــراً لتســديد مــا عليــه مــن ديــن، أم لا؟ 

فقــد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القــول الأول: جــواز جــر القــاضي المديــن عــى البيــع للغرمــاء، والوفــاء 
بدينــه، فــإن امتنــع وفى القــاضي الدائنــن مــن مالــه جــراً، وإن وجــد للمماطل 

مــالاً مــن غير جنس الدين الذي عليه أمــره القاضي أن يبيع لرفع الظلم.
وهو قول عامة الفقهاء من الحنفية)))، والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

القــول الثــاني: إذا كان الديــن مــن جنــس مــال المماطــل، جــاز للقــاضي أن 
يأخــذ مــن مالــه ليســدد دينــه دون إذنــه، فــإن لم يكــن مــن جنســه فــا يجــوز 

للقــاضي أن يبيــع ماله مطلقاً جبراً عليه.

وهو قول لأبي حنيفة))).

)200/2(؛  للشربينــي  المحتــاج،  مغنــي  )282/3(؛  للمرغينــاني  الهدايــة،  ينظــر:  	(((
الحاوي الكبير، للماوردي )265/6(.

ينظــر: رد المحتار، لابــن عابدين )380/5(؛ الهداية، للمرغيناني )282/8(. 	(((
ينظــر: مواهب الجليــل، للحطاب )248/4(؛ الذخيرة، للقرافي )158/8(. 	(((

ينظــر: مغني المحتــاج للشربيني )105/3(؛ روضة الطالبين، للنووي )376/3(. 	(((
ينظر: كشــاف القناع، للبهوتي )420/3(؛ الكافي، لابن قدامة )232/3(. 	(((
ينظر: المبســوط، للسرخسي )164/24(؛ الهداية، للمرغيناني )282/8(. 	(((
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الأدلة:

دليل أصحاب القول الأول:

ــن مالــك رضي الله عنه، أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم: »أَنَّ  حديــث كعــب ب

النَّبـِـيَّ عليه السلام حَجَرَ عَــىَ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِِي دَيْنٍ عَلَيْهِ«))).

ــال  ــع م ــم بي ــوز للحاك ــه يج ــى أن ــث ع ــن الحدي ــن م ــة: يتب ــه الدلال وج

المديون لقضاء دينه))).

دليــل أصحاب القول الثاني:

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  تعــالى: ﴿ڱ  قولــه 

ھ﴾))). ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

وجــه الدلالــة: أن الله تعــالى نهــى عــن أكل مــال المســلم بالباطــل، إلا أن 

تكــون تجــارة عــن تــراض وبيــع المــال عــى المماطــل بغــر رضى ليــس تجــارة 

عن تراض))).

أخرجــه الدارقطنــي في ســننه، كتــاب في الأقضيــة والأحــكام، بــاب في المــرأة تقتــل إذا  	(((
ارتــدت، حديث رقم )4551(، )413/5(.

ينظر: نيل الأوطار، للشــوكاني )292/5(. 	(((
سورة البقرة، آية: 188. 	(((

ينظر: الجامــع لأحكام القرآن، للقرطبي )150/5(. 	(((
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الترجيح:

التســديد  بمشروعيــة  الجمهــور:  قــول  هــو  أعلــم-  -والله  الراجــح 
ــع  ــم الواق ــاً للظل ــه؛ رفع ــاء غرمائ ــه وقض ــع أموال ــل ببي ــى المماط ــري ع الج
عــى غرمائــه مــن مماطلتــه، ويــرك لــه مــا كان ضروريــاً، ويفضــل البيــع 
ــولى  ــع كل ســلعة في ســوقها، والأولى أن يت ــه، ويبي بحــرة المفلــس وغرمائ
ــور  ــلعة، وحض ــن كل س ــرف بثم ــه أع ــره، ولأن ــاً لخاط ــا، تطييب ــن بيعه المدي
الغرمــاء للإشــهاد عــى البيــع والثمــن، وربــا رغــب بعضهــم بســلعة فــزاد في 
ثمنهــا، ويصــح البيــع ولــو لم يحــر المفلــس أو الغرماء)))ومــا بقــي مــن 
ــبق  ــد س ــر))). وق ــم المع ــه حك ــون حكم ــال، فيك ــه الم ــف ب ــا لم ي ــن مم الدي

بيانه في مســألة مطالبة المعسر.

المســألة العاشرة: حكم حبس))) المدين المماطل:

  اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية)))،  

ينظــر: المبســوط 88/20، والهدايــة 282/8، والذخــرة 158/8، والجامــع لأحــكام  	(((
القــرآن 417/4، والمهــذب 116/2، وروضــة الطالبــن 376/3، والحــاوي الكبــر 

332/6، والمغنــي 537/6، والكافي 232/3.
ينظــر: الفروع، لابن مفلح )452/6(. 	(((

الحبــس لغــة: حبســه أي منعــه، وأمســكه وســجنه، والحبــس مــكان يحبــس فيــه، وجمعــه:  	(((
ــس(،  ــادة: حب ــرون، )م ــى وآخ ــم مصطف ــيط، لإبراهي ــم الوس ــر: المعج ــوس. ينظ حب
التــرف  مــن  الشــخص، ومنعــه  تعويــق  الفقهــاء: هــو  )52/1(. وفي اصطــاح 

بنفســه، ســواء في بيت أو مســجد. ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )398/35(.
ينظر: المبســوط، للسرخسي )88/20(؛ رد المحتار، لابن عابدين )379/5(. 	(((
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    والمالكيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلــة)))، عــى أنــه يــرع  
للقــاضي عقوبــة المدين المماطــل بالحبس إن كان موسراً قادراً على الوفاء.

الْوَاجِــدِ يُُحـِـلُّ عِرْضَــهُ  ))لََيُّ  صلى الله عليه وسلـم:  دليلهــم: قــول رَسُــولُ اللهِ 
وَعُقُوبَتَهُ(())).

المســألة الحادية عشرة: حكم جلد))) المدين المماطل:

اختلــف الفقهــاء في جلد المدين المماطل إلى قولين.

الأقوال في المسألة:

القــول الأول: جواز جلد القاضي المدين المماطل عن تســديد دينه:

وهــو قول جمهور الفقهاء من المالكية)))، والشــافعية)))، والحنابلة))).

ينظــر: التفريــع في فقــه الإمــام مالــك، عبــد الله بــن الجنــاب )257/2(؛ الذخــرة،  	(((
للقرافي )158/8(.

المحتــاج  مغنــي  )115/4(؛  للبغــوي  الشــافعي،  الإمــام  فقــه  في  التهذيــب  ينظــر:  	(((
للشربيني )105/3(.

ينظــر: المغني، لابن قدامة )341/4(؛ كشــاف القناع، للبهوتي )420/3(. 	(((
ســبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثاني. 	(((

الجلــد لغــة: مــن الفعــل جلــد، وهــو الــرب بالمجلــدة، وهــي الســوط. ينظــر: المعجــم  	(((
ــاح  ــد(، )129/1(. وفي اصط ــادة: جل ــرون، )م ــى وآخ ــم مصطف ــيط، لإبراهي الوس

الفقهــاء: هو ضرب الجلد. ينظــر: التعريفات، للجرجاني، )ص: 76(.
ينظــر: مواهب الجليــل، للحطاب )248/4(؛ الذخيرة، للقرافي )158/8(. 	(((

ينظــر: مغني المحتــاج للشربيني )105/3(؛ روضة الطالبين، للنووي )376/3(. 	(((
ينظر: كشــاف القناع، للبهوتي )420/3(؛ الكافي، لابن قدامة )232/3(. 	(((
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القــول الثاني: لا يجــوز للقاضي أن يعزر المدين بالجلد:

وهو قول لأبي حنيفة))).

الأدلة:

ــى  ــادراً ع ــن كان ق ــة: »م ــن تيمي ــول اب ــل أصحــاب القــول الأول: ق دلي
ــل: »ولا  ــس«))). وقي ــرب والحب ــه بال ــى وفائ ــر ع ــع أج ــه وامتن ــاء دين وف

ينجيه من الســجن والضرب إلا حميل غارم«))).

يــرب  »لا  السرخــي:  قالــه  مــا  الثــاني:  القــول  أصحــاب  دليــل 
المحبــوس في الديــن ولا يقيــد ولا يقــام ولا يؤاجــر؛ لأن هــذه عقوبــات 

زائــدة ما ورد الشرع بها«))).

الترجيح:

الراجــح -والله أعلــم- قــول جمهــور الفقهــاء أنــه يجــوز للحاكــم أن يعــزر 
المديــن المماطــل بالجلــد؛ لأن الغــرض مــن تطبيــق العقوبــة عــى المديــن حملــه 
عــى اســتيفاء مــا عليــه مــن ديــون وزجــراً لــه عــن مماطلتــه. أمــا حــد الجلــد 
فهــو مــروك لــولي الأمــر؛ لأن التعزيــر يكــون حســب المصلحــة وعــى قــدر 

الجريمــة فيجتهد فيه ولي الأمر))).

ينظر: المبســوط، للسرخسي )164/24(؛ رد المحتار، لابن عابدين )379/5(. 	(((
الفتــاوى الكبرى، لابن تيمية )397/5(. 	(((

حاشــية الدســوقي على الشرح الكبير، للدسوقي )279/3(. 	(((
المبسوط، للسرخسي )90/20(. 	(((

ينظر: المســؤولية الجنائيــة للمدين المماطل، للحيدان، )ص: 56(. 	(((
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المســألة الثانية عشرة: حكم منع المدين المماطل من الســفر))):

ــا  ــن مــن الســفر حفاظً ــع المدي اتفــق الفقهــاء رحمهم الله تعالى عــى جــواز من
ــالًّاًّ  ــن ح ــون الدي ــرط أن يك ــاء، ب ــى الوف ــه ع ــاً ل ــن، وحم ــقِّ الدائ ــى ح ع

مَاطَلَ المدينُ في أدائه))).

وعلَّل الفقهاء ذلك:

ــفر،  ــاف الس ــن، بخ ــى المدي ــن ع ــرض ع ــال ف ــن الح ــأن أداء الدي - ب
م أداء الدين عليه))). فقُدِّ

ــه إلا برضــا صاحبــه، وفي  يــن الحــالَّ لا يجــوز تأخــره عــن محلِّ - ولأن الدَّ
ســفره تأخــره، فلــم يجــز)))؛ حتــى نــصَّ فقهــاء الحنابلــة عــى أن المديــن لــو 

الســفر لغــة: أصلــه س ف ر مــن بــاب ضرب، فهــو ســافر، والجمــع ســفر، والاســم:  	(((
ــع.  ــد موض ــال، أو لقص ــرج للارتح ــك إذا خ ــال ذل ــافة، ويق ــع المس ــو قط ــفر، وه الس
ــاء:  ــاح الفقه ــفر(، 278/1. وفي اصط ــادة: س ــي، )م ــر، للفيوم ــاح المن ــر: المصب ينظ
الخــروج مــن عــارة موضــع الإقامــة عــى قصــد مســرة ثلاثــة أيــام فــا فوقهــا بالســر 
حميــم  لمحمــد  الفقهيــة،  التعريفــات  ينظــر:  المعتــادة.  الاســراحات  مــع  الوســط 

الإحسان، )ص: 113(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني )173/7(؛ الــدر المختــار مــع حاشــية ابــن عابديــن  	(((
)526/5(؛ مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل، للحطــاب )594/6-595(؛ 
ــن،  ــة الطالب ــش )10/6(؛ روض ــد علي ــل، لمحم ــر خلي ــى مخت ــل شرح ع ــح الجلي من
للنــووي )371/3(؛ فتــح العزيــز بــرح الوجيــز، للرافعــي )215/10(؛ الإنصــاف، 

للمــرداوي )273/5(؛ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي )156/2(.
مغنــي المحتاج، للشربيني )157/2(. 	(((

الــكافي في فقه الحنابلة، لابن قدامة )167/2(. 	(((
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ــفره، ولا  ــا بس ــكان عاصيً ــه، ل ــل أداء دين ــافر قب ــة وس ــذه الحال ــف في ه خال
يجــوز له أن يترخــص فيه على الصحيح من المذهب))).

فالمنــع مــن الســفر عقوبــة تعزيريــة يقررهــا القــاضي؛ للتضييــق عــى 
المديــن المماطــل وحملــه عــى الأداء، وتعــرف عنــد الفقهــاء قديــاً باســم 
ــة،  ــه بمــكانٍ مــن الأمكن ــق عــى الشــخص وتعويق »الترســيم« وهــو التضيي

ومنعه من التنقل))).

المســألة الثالثة عشرة: حكم التشــهير))) بالمدين المماطل:

ــدث  ــهير يح ــه، وكان التش ــوم علي ــة المحك ــن جريم ــان ع ــك بالإع وذل
ــا في  ــة، أم ــات العام ــواق والمح ــه في الأس ــرم بذنب ــى المج ــاداة ع ــا بالمن قدي
ــور  ــق جمه ــد اتف ــف. فق ــم في الصح ــان الحك ــون بإع ــهير يك ــا فالتش عصرن

ــرداوي )275/5(؛ شرح  ــاف، للم ــح )222/4(؛ الإنص ــن مفل ــروع، لاب ــر: الف ينظ 	(((
منهى الإرادات، للبهوتي )156/2(.

مجمــوع الفتاوى )399/35(؛ الطرق الحكمية )ص: 149(. 	(((
ره تشــهيراً، والشــهرة ظهــور  التشــهير لغــة: التشــهير مصــدر شــهَر يشــهَر شــهراً، وشــهَّ 	(((
الــيء في شــنعة حتــى يشــتهر بــن النــاس، وهــو الإعــان والتوضيــح وعــدم الســر، 
فيقــال: أشــهرت الأمــر أظهرتــه ولم تســره. ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور، 
)376/2(؛ مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، )651/2(، مــادة: )شــهر(. 
ــاء  ــن قض ــع ع ــل الممتن ــه - للمماط ــوم مقام ــن يق ــن أو م ــول الدائ ــو أن يق ــهير: ه التش
ــه  ــن في أمانت ــول، ويطع ــه في الق ــظ ل ــل، ويغل ــا مماط ــدي، ي ــا معت ــالم، ي ــا ظ ــن-: ي الدي
وعرضــه. ينظــر: عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري )12/ 236(، المنتقــى شرح 

الموطــأ )66/5(، نهايــة المحتاج إلى شرح المنهاج )333/4(، المغني )4/ 341(.
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ــه  الفقهــاء مــن الحنفيــة)))، والمالكيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلــة)))، عــى أن
يشرع للقاضي عقوبة المدين المماطل بالتشــهير.

وأدلتهم:

- حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلـم »أُتِِيَ برَِجُــلٍ 
بيَِــدِهِ،  ــارِبُ  ـا الضَّ فَمِنّـَ هُرَيْــرَةَ:  أَبُــو  قَــالَ  بُــوهُ((  ))اضْْرِ فَقَــالَ:  بَ  قَــدْ شََرِ
ــوْمِ:  ــضُ الْقَ ــالَ بَعْ فَ، قَ ــرََ ــاَّ انْ ــهِ، فَلَ ــارِبُ بثَِوْبِ ــهِ، وَالضَّ ــارِبُ بنِعَْلِ وَالضَّ
ــوا  ــوا هَكَــذَا، لََا تُعِينُ أَخْــزَاكَ اللهُ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلـم: ))لََا تَقُولُ

يْطَانَ((«))). الشَّ عَلَيْهِ 

ــهر؛ حيــث كان يبعــث إلى ســوقه إن كان  - أنَّ شــاهد الــزور كان يشَّ
ســوقياً وإلى قومــه إن كان غــر ســوقِيِّ بعــد العــر أجمــع مــا كانــوا، ويقــال 

إنا وجدنا هذا شــاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه))).

- أنَّ الخائن لإنســان عهده وأمنه علم خلفه تشــهيراً له بالغدر))).

ينظر: المبســوط، للسرخسي )145/16(؛ رد المحتار، لابن عابدين )379/5(. 	(((
ينظــر: تبصرة الحــكام، لابن فرحون )288/2(؛ الذخيرة، للقرافي )158/8(. 	(((

ينظــر: نهاية المحتاج، للرمــي )21/8(؛ مغني المحتاج للشربيني )105/3(. 	(((
للبهــوتي  القنــاع،  كشــاف  92(؛  )ص:  تيميــة،  لابــن  الشرعيــة،  السياســية  ينظــر:  	(((

.)420/3(
 ،)4477( الخمــر،  في  الحــد  بــاب  الحــدود،  كتــاب  ســننه،  في  داود  أبــو  أخرجــه  	(((

)277/4(، قال الألباني: »صحيح«.
ينظــر: نصب الراية، للزيلعي )88/4(. 	(((

ينظــر: تحفة الأحوذي للمباركفوري )107/5(. 	(((
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المطلــب الثانــي: المســائل المعاصــرة التطبيقية لأحكام الحديث:

إن معرفــة الحكــم الشرعــي لكثــر مــن المعامــات الماليــة المعــاصرة غــر 
ــوص  ــات المنص ــى المعام ــج ع ــون بالتخري ــا يك ــم له ــى حك ــوص ع المنص

على حكم لها.

الاحتجــاج  الباحثــن  بعــض  حــاول  معــاصرة  تطبيقــات  يــي  وفيــا 
بحديــث ))مطــل الغني ظلم(( في بيان حكمها:

المســألة الأولى: المماطلة في ديون بطاقات الائتمان:

أولا: تعريــف )بطاقة الائتمان(:

عرفهــا مجمــع الفقــه الإســامي بأنهــا: »بطاقــة خاصــة يصدرهــا المــرف 
ــة  ــات معين ــن مح ــات م ــلع والخدم ــى الس ــول ع ــن الحص ــه م ــه، تمكن لعميل
عنــد تقديمــه لهــذه البطاقــة، ويقــوم بائــع الســلع، أو الخدمــات بالتــالي بتقديــم 
الفاتــورة الموقعــة مــن العميــل إلى المــرف مصــدر الائتــان، فيســدد قيمتهــا 
ا بإجمــالي القيمــة لتســديدها، أو  ــل كشــفًا شــهريًّ ــه، ويقــدم المــرف للعمي ل

لخصمها من حســابه الجاري لطرفه«))).

ثانيــا: أنواع )بطاقــات الائتمان( وصورة المماطلة فيها:

تتنــوع بطاقات الائتمان إلى نوعين كالآتي:

قــرار المجمع الفقهي، مجلة المجمع الفقهي الإســامي، ع7 )1000/10(. 	(((
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)1( بطاقــات التقســيط )الديــن المتجــدد(: هــذه البطاقــة الأكثــر انتشــاراً 
في العالم، وهي تقــدم قرضاً قابل للتجديد))).

ــن  ــه م ــا اقترض ــداد م ــن س ــن ع ــر المدي ــا: إذا تأخ ــة فيه ــورة المماطل - ص
ــوك تقــوم بفــرض غرامــة  ــإن بعــض البن ــة وانتهــت فــرة الإمهــال؛ ف البطاق
تأخــر، وأمــا إذا ســدد العميــل جــزءًا مــن الديــن ورغــب في التأجيــل؛ فــإن 
البنــوك تمنــح المديــن فرصــة تأخــر الوفــاء مقابــل زيــادة في الديــن، والزيــادة 

الربويــة في هــذه البطاقة حاصلة في غرامــات التأخير وفوائد التأجيل.

)2( بطاقــات الدفــع الشــهري )الديــن غــر المتجــدد(: فهــي تقــدم قرضــاً 
لا يتجدد وتســمى الوفاء المؤجل.

- صــورة المماطلــة فيهــا: تظهــر في تجــاوز فــرة الإمهــال بــا وفــاء لديــون 
ــا  ــف في معاملته ــة تختل ــدرة للبطاق ــة المص ــات المالي ــذ المؤسس ــة؛ حينئ البطاق
للمماطــل؛ فالبنــوك الربويــة تفــرض تأخــر عــى العميــل، وفي حــال اســتمرار 
المماطلــة يقــوم البنــك بإلغــاء العضويــة وســحبها منــه وملاحقتــه قضائيــاً بــا 
يتعلــق بذمتــه، أمــا البنــوك غــر الربويــة فإنهــا تكتفــي بإلغــاء بطاقــة المماطــل 
مــع الاســتمرار في مطالبتــه بالإجــراءات الرســمية دون أن تحســب عــى 

المبالغ المتأخرة فوائد))).

ينظــر: الائتــان المولد على شــكل بطاقة، للقري بن عيد، ع8، 583/2. 	(((
ينظــر: المماطلة في الديون، للدخيل، ص: 295. 	(((
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المســألة الثانية: المماطلة في ديون البنوك الإســامية:

أولا: تعريف البنك الإســامي:

عرفــه مجمــع الفقــه الإســامي بقولــه: »بأنــه المنشــأة التــي تقبــل الودائــع 
مــن الأفــراد والهيئــات تحــت الطلــب أو لأجــل، ثــم تســتخدم هــذه الودائــع 

في منح القروض والسلف«))).

ثانيا: صور المماطلة في ديون البنوك الإســامية:

إذا تأخــر المديــن في وفــاء دينــه عــن وقتــه المحــدد المتفــق عليــه مــع الدائــن 
ــه  ــو أن ــه ل ــن مال ــن م ــا الدائ ــح فيه ــرض أن يرب ــن المف ــدة كان م ــت م ومض
سُــلِّم إليــه في وقتــه، إذ بإمكانــه أن يســتثمره في تجــارة أو مضاربــة ونحــو 
ــه قــد فــوت عــى  يــن في وقت ــه وعــدم وفــاء الدَّ ذلــك، إلا أن المديــن بمماطلت
الدائــن تلــك الأربــاح المتوقعــة، فهــل لــه المطالبــة بتعويضــه عــن ضرر فــوات 

هــذا الربــح الذي كان يتوقــع حصوله لولا المماطلة في الديون أم لا؟

ثالثاً: حكم التعويض عن الضرر الناتج عن فوات الربح في المماطلة في الديون:

صــدرت قــرارات المجامــع الفقهيــة، والهيئــات العلميــة، وهــو قــول 
عامــة العلــاء المعاصريــن))) بعــدم جــواز إلــزام المديــن المماطــل القــادر عــى 

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإســامي، 576/2. 	(((
وممــن اختــاره مــن المعاصريــن وكتــب لنصرتــه: الدكتــور نزيــه كــال حمــاد في المؤيــدات  	(((
ــاني في  ــي العث ــور تق ــاء ص )295(. والدكت ــى الوف ــل ع ــن المماط ــل المدي ــة لحم الشرعي
كتابــه بحــوث في قضايــا فقهيــة معــاصرة ص )40(. والدكتــور محمــد شــبير كــا في النــدوة 
> في  كــا  المــري  رفيــق  والدكتــور   .)281( ص  الكويتــي  التمويــل  لبيــت   الرابعــة 
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الوفــاء بتعويــض مــالي غــر مــروط في العقــد يدفعــه للدائــن مقابــل فــوات 
منفعــة ماله وتضرره بذلك مدة التأخير.

جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية 
عشر عام 1409هـ ما نصه: » إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن 
يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن 
السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو قرض باطل، ولا يجب الوفاء به 
بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا 

الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه«))).

وجــاء في قــرار مجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة التعاون الإســامي 
في دورته السادســة المتعلق ببيع التقســيط ما يلي:

المحدد، فلا  الموعد  المدين في دفع الأقساط عن  تأخر المشتري  إذا  »ثالثاً: 
ذلك  لأن  شرط؛  بدون  أو  سابق  بشرط  ين،  الدَّ على  زيادة  أي  إلزامه  يجوز 

ربا محرم.

رابعــاً: يحــرم عــى المديــن المــيء أن يماطــل في أداء مــا حــل مــن الأقســاط، 
ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشــراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء«))).

مجلــة المجمــع، العــدد الســادس )334/1(. والدكتــور محمــد القــري كــا في مجلــة  <
المجمــع، العدد الثامن )679/3(.

قرارات المجمع الفقهي الإســامي التابع لرابطة العالم الإســامي ص )268(. 	(((
مجلــة المجمع العدد )6( )448-447/1(. 	(((
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ــن المماطــل المعتمــد مــن المجلــس  ــار الشرعــي بشــأن المدي وجــاء في المعي
الشرعــي لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، مــا يــي: 
»)ب( لا يجــوز اشــراط التعويــض المــالي... ســواء كان التعويــض عــن 

الكســب الفائت )الفرصة الضائعة(، أم عــن تغير قيمة العملة.

)ج( لا تجــوز المطالبــة القضائيــة للمديــن المماطــل بالتعويــض المــالي نقــداً 
ــة  ــك التنمي ــة لبن ــة الرقاب ــاً هيئ ــه أيض ــن«))). ومنعت ي ــر الدَّ ــن تأخ ــاً ع أو عين

التعاوني الإســامي بالسودان بتاريخ 1406/8/6هـ))).

المســألة الثالثة: مطالبة المدين المماطــل بنفقات الدعوى القضائية:

ــع  ــأ إلى رف ــا يلج ــن هن ــإن الدائ ــه، ف ــداد دين ــل بس ــم المماط ــال لم يق في ح
ــراءات  ــوم أن إج ــن المعل ــه، وم ــة بحق ــل المطالب ــن أج ــة م ــوى للمحكم دع
ــك  ــديد تل ــن بتس ــزام المدي ــن إل ــل يمك ــوالاً، فه ــف أم ــوى تكل ــع الدع رف

النفقــات؛ لأنه المتســبب فيها؟ اختلــف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

الأقوال في المسألة:

القــول الأول: تكون نفقات الدعوى على المماطل:

وهذا رأي جمهور الفقهاء.

المعايير الشرعية لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإســامية ص)34(. 	(((
الإجــراءات المقترحــة لمواجهة المماطلة، د. أحمد بن علي عبد الله ص)6(. 	(((
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فهــو الصحيح عند الحنفية)))، وهو مذهب الشــافعية))) والحنابلة))).

ــه القــاضي مــع المدعــي  ــة: »أجــرة العــون الــذي يبعث فعنــد فقهــاء الحنفي
إلى خصمــه، قال بعضهم على المتمرد«))).

وعنــد الشــافعية: »وأجــرة الســجن عــى المســجون؛ لأنهــا أجــرة المــكان 
ــك أي  ــأ ذل ــق إذا لم يتهي ــب الح ــى صاح ــجان ع ــرة الس ــغله، وأج ــذي ش ال

أجرة الســجن، والسجان من بيت المال«))).

وعنــد الحنابلــة: )ومــا غــرم( رب ديــن )بســببه(؛ أي: بســبب مطــل 
مدين أحوج رب الدين إلى شــكواه؛ )فعلى مماطل(«))).

القــول الثاني: تكون نفقات الدعوى على بيت مال المســلمين:

وبــه قال بعض الحنفية)))، وبعض الشــافعية))) إذا أتيح ذلك.

ينظر: بدائع الصنائع، للكاســاني )148/7(؛ حاشــية ابن عابدين )45/6(. 	(((
ينظــر: روضة الطالبين، للنووي )155/11(؛ تحفــة المحتاج، للهيتمي )134/10(. 	(((

ــة  ــة )25/30(؛ مطالــب أولي النهــى في شرح غاي ــن تيمي ــاوى، لاب ينظــر: مجمــوع الفت 	(((
المنتهى )369/3(.

الجوهــرة النيرة على مختصر القدوري )261/1(. 	(((
تحفــة المحتاج، للهيتمي )134/10(. 	(((

مطالــب أولي النهى في شرح غايــة المنتهى )369/3(؛ وينظر المبدع )284/4(. 	(((
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني )148/7(؛ الجوهــرة النــرة عــى مختــر القــدوري  	(((

.)261/1(
ينظــر: روضة الطالبين، للنووي )155/11(؛ تحفــة المحتاج، للهيتمي )134/10(. 	(((
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القــول الثالث: تكون نفقــات الدعوى على الدائن وهو صاحب الحق:

وبــه قال بعض الحنفية))).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول ومنها:

- أنــه تســبب في غرمــه فــكان كالمتعــدي، جــاء في مطالــب أولى النهــى في 
ــال  ــى م ــدى ع ــو تع ــا ل ــبه م ــه، أش ــببه في غرم ــل: »لتس ــان المماط ــل ض تعلي
لحملــه أجــرة، وحملــه لبلــد آخــر وغــاب؛ ثــم غــرم مالكــه أجــرة حملــه لعــوده 

إلى محلــه الأول؛ فإنه يرجــع به على من تعدى بنقله«))).

- تعــد أجــرة الحبــس عقوبــة اســتحقها المدعــى عليــه وذلــك لمنعــه حــق 
غــره من دفعه إليه، والعقوبة لا يســتحقها إلا الجاني المتمرد))).

- إذا تبــن أن المطلــوب أدى بالمدعــي، ودعــاه الطالــب إلى الارتفــاع إلى 
القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة الرســول إليه))).

- إذا مطــل الغنــي بحــق الدائــن أحوجــه ذلــك إلى الشــكاية، فــا غرمــه 
الدائن بســبب ذلك فعلى المماطل))).

ينظر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( )45/6(. 	(((
مطالــب أولي النهــى في شرح غاية المنتهى )369/3(. 	(((

ينظر: لســان الحكام لابن الشحنة )ص 365) 	(((
تبــرة الحكام، لابن فرحون )371/1(. 	(((

ينظــر: المبــدع في شرح المقنــع )284/4(؛ الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )25/30(. 	(((



177
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

»مطل الغني ظلم  حديثن مةبطنالمست الأحكام الفقهية

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

دليــل أصحاب القول الثاني:

ويمكــن الاســتدلال لهــم: بــأن ولي الأمــر منــوط بــه الفصــل بــن النــاس، 
فيتحمــل ما يتطلبه ذلك))).

أدلة أصحاب القول الثالث: اســتدلوا بما يلي:

- أنــه محبوس لأجلــه ولم يفرقوا بين كون المدين مماطلًا أو لا))).

هُ يعْمل لَهُ))). ين لِِأنََّ - تجــب عــى صاحب الدَّ

نوقــش: بــأن الظاهر أنه مفــروض فيما لو كان المدين مملوكاً لأحد))).

الترجيح:

قــول في هــذه  أدلــة كل  بعــد عــرض  أعلــم-  المختــار -والله  القــول 
المســألة، يتضــح أنــه يلــزم عــى المديــن المماطــل تحمــل نفقــات الدعــوى كاملة؛ 
ــن،  ــل المدي ــبب مط ــت بس ــوى كان ــذه الدع ــت في ه ــي أنفق ــوال الت لأن الأم
قــال الزحيــي: »لا مانــع مــن الحكــم عــى المديــن المماطــل بتحملــه مصاريــف 
الدعــوى القضائيــة وغيرهــا مــن المصروفــات التــي غرمهــا الدائــن لتحصيــل 

أصل دينه«))).

ينظــر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )261/1(. 	(((
ينظر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( )45/6(. 	(((

ينظر: لســان الحكام، لابن الشحنة )ص: 365(. 	(((
ينظر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين )رد المحتار( )45/6(. 	(((

المعامــات الماليــة المعاصرة، د. وهبة الزحيلي )ص: 180(. 	(((
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المســألة الرابعة: مطالبة المدين المماطل بدفع غرامة تأخير بســبب الضرر:

ــبقاً؛  ــددة مس ــبة مح ــم بنس ــون التغري ــى أن لا يك ــاً ع ــاء جميع ــق الفقه اتف
لأن هــذا مــن ربــا صــدر الجاهليــة، وقــد ذكــر المجمــع الفقهــي بمكــة تحريــم 
اشــراط الزيــادة أو فرضهــا مقابــل الأمــد بالإجمــاع، جــاء فيــه: »قــرر مجلــس 
المجمــع الفقهــي بالإجمــاع مــا يــي: أن الدائــن إذا شرط عــى المديــن أو فــرض 
ــة محــددة، أو بنســبة  ــة جزائي ــال غرامــة مالي ــاً مــن الم ــه مبلغ ــع ل ــه أن يدف علي
معينــة إذا تأخــر عــن الســداد في الموعــد المحــدد بينهــا، فهــو شرط أو فــرض 
باطــل، ولا يجــب الوفــاء بــه، بــل ولا يحــل، ســواء كان الشــارط هــو المــرف 

أو غــره؛ لأن هــذا بعينه هو ربا الجاهليــة الذي نزل القرآن بتحريمه«))).

ــزام  ــواز إل ــدم ج ــي: »ع ــا ي ــدة م ــامي بج ــه الإس ــع الفق ــاء في مجم وج
ــادة عــى الديــن بــرط ســابق أو بــدون شرط؛ لأن  ــأي زي المديــن المماطــل ب

ذلك من الربا المحرم«))).

فيكــون محــل النــزاع: إذا كان المتأخــر عــن الســداد مماطــاً، ولم تحــدد 
نســبة معينة قبل ذلك.

لرابطــة  التابــع  ص266،  المكرمــة  بمكــة  الإســامي  الفقهــي  المجمــع  قــرارات  	(((
العالم الإسلامي.

ــرة1- ــدة في الف ــامي بج ــه الإس ــع الفق ــدوة مجم ــة بن ــات الخاص ــرارات والتوصي الق 	(((
ــة إســامية، )م9، ع2، 1(،  ــة دراســات اقتصادي 1422/11/2هـــ، ص217، في مجل

الصادرة في محرم 1423هـ.
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المحدد، ومضت مدة وترتب  الوقت  دينه عن  المدين في وفاء  تأخر  فإذا 

على الدائن ضرر فعلي حقيقي إما: بفوات ربح محقق لماله الذي لدى المدين. 

الدائن  بذله  بسبب  أو  عقود،  تنفيذ  في  لتأخره  كغرامات  ضرر  حصول  أو 

مالية  غرامة  بدفع  يلزم  الصور  هذه  في  المدين  فهل  دينه؛  لتحصيل  أموالاً 

للدائن؟ فقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القــول الأول: جــواز إلــزام المديــن المماطــل بدفــع غرامــة ماليــة عــن 

الــرر الذي أصاب الدائــن وترتب عليه ضرر حقيقي.

قــال الشــيخ مصطفــى الزرقــا: »إننــي أرى أن مبــدأ تعويــض الدائــن 

عــن ضرره نتيجــة لتأخــر المديــن عــن وفــاء الديــن في موعــده هــو مبــدأ 

مقبــول فقهــاً، ولا يوجــد في نصــوص الشريعــة وأصولهــا ومقاصدهــا العامــة 

مــا يتنــافى معــه، بــل بالعكــس يوجــد مــا يؤيــده ويوجبــه، واســتحقاق هــذا 

ــذا  ــة في ه ــذرة شرعي ــه مع ــون ل ــأن لا يك ــروط ب ــن م ــى المدي ــض ع التعوي

التأخــر، بــل يكون مليئاً مماطلًا يســتحق الوصف بأنه ظالم كالغاصب«))).

ــة  ــة مالي ــع غرام ــل بدف ــن المماط ــزام المدي ــواز إل ــدم ج ــاني: ع ــول الث الق

للدائــن عن الضرر الــذي أصابه جراء تأخر المدين في الوفاء.

ينظــر: هــل يقبل شرعاً الحكم على المديــن المماطل بالتعويض على الدائن، ص92. 	(((
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ــذ  ــم أخ ــن حك ــؤال ع ــواب لس ــاز في ج ــن ب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــال الش ق
المديــن مــالاً زيــادة عــى الديــن الأصلي فأجــاب: »ليــس لــك إلا رأس مالك، 

ولا تجــوز لــك المطالبة بالزيادة؛ لأن ذلك من الربا«))).

ســبب الخــاف: يرجــع ســبب الخــاف في هــذه المســألة -والله أعلــم- 
لما يلي:

ــن رأى أن  ــن: فم ــة للدائ ــادة المدفوع ــم الزي ــاء في حك ــاف العل -اخت
الزيــادة لجــر الــرر الواقــع عــى الدائــن أجازهــا. ومــن رأى أنهــا مــن ربــا 

الجاهليــة، - الزيادة مقابل الأجل - منعه.

-واختلافهــم في قيــاس المماطــل عــى الغاصــب: فمــن ألحــق المماطــل 
بالغاصــب: أوجــب الضــان عليــه. ومــن منــع كــون الغاصــب ضامنــاً 
مطلقــاً: منــع التعويــض إن لم يكــن لهــا غلــة؛ إجماعــاً إن لم يتاجــر بهــا، ومــن 

رأى أن القيــاس مع الفــارق: منع من التعويض أيضاً.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

ــة  ــة المالي ــع الغرام ــواز دف ــن بج ــول الأول القائل ــاب الق ــتدل أصح اس
عــن ضرر المماطلة بأدلة من الكتاب والســنة والمعقول، بما يلي:

ــع  ــاز، جم ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــيخ عب ــة للش ــالات متنوع ــاوى ومق ــوع فت مجم 	(((
ــويعر، 307/19، ط1423/2هـــ،  ــعد الش ــن س ــد ب ــور محم ــب وإشراف الدكت وترتي

رئاســة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
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مــن الكتــاب: عموم الأدلة الدالة على تحريــم أكل المال بالباطل، ومنها:

ں﴾))). ں  ڱ  ڱ  قوله تعالى: ﴿ڱ 

يــن عــن الوفــاء بــا عــذر هــو أكل  ــة: أن تأخــر المديــن الدَّ وجــه الدلال
للمال بلا إذن ربه، وهو يوجب مســؤولية الآكل))).

نوقــش: كــون التأخــر عــن الوفــاء بالديــن أكلًا لمنفعــة المــال بغــر حــق، 
ليكــون مســؤولاً عــن التعويــض عنهــا غــر مســلّم، إذ قابليــة النقــود للزيــادة 
ض عنهــا؛ كالمنافــع التــي  محتملــة، فــا تعــد منفعــةً محققــة أكلهــا المديــن ليعــوِّ

تقابل بمال في الإجارة))).

مــن الســنة: قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))مطــل الغنــي ظلــم(()))، وقولــه 
صلى الله عليه وسلـم: ))لي الواجــد يحل عرضه وعقوبته(())).

إلا  إزالته  إزالته، ولا تكون  المطل ظلم، والظلم تجب  أن  الدلالة:  وجه 
بالتعويض. وكل ظالم أدَّى ظُلمه إلى الضرر بغيره فهو مسؤول عنه. والحديث 
الثاني يدل: على أن المماطل يستحق العقوبة، وهي: التعويض المالي للدائن))).

سورة البقرة، آية: 188. 	(((
ينظــر: هــل يقبل شرعاً الحكم على المديــن المماطل بالتعويض على الدائن، ص92. 	(((

ينظــر: المؤيدات الشرعيــة لحمل المدين المماطل على الوفاء، ص104. 	(((
ســبق تخريجه في المبحث الأول. 	(((
ســبق تخريجه في المبحث الأول. 	(((

إلزام  للدائن، ص14؛ والاتفاق على  بتعويض  المماطل  المدين  إلزام  ينظر: حول جواز  	(((
من  ومعالجتها  المديونيات  وصيانة  ص112؛  المماطلة،  ضرر  بتعويض  الموسر  المدين 

التعثر في الفقه الإسلامي، )864/2(.
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نوقش الاستدلال من أوجه:

- أن القــول بالتعويــض المالي يؤدي إلى الربا))).

ــا،  ــر ونحوه ــرب والتعزي ــس وال ــة بالحب ــروا العقوب ــاء ف - أن العل
ــووي في  ــال الن ــد ق ــة، فق ــرهم للعقوب ــالي في تفس ــض الم ــروا التعوي ولم يذك
ــي  ــول: ظلمن ــأن يق ــه ب ــلُّ عرض ــاء: يح ــال العل ــلم: »ق ــح مس ــه لصحي شرح

ومطلنــي، وعقوبته الحبس والتّعزير«))).

- أن الحديــث نــص عــى العقوبــة التعزيريــة ولــو كان المــراد بذلــك 
تغريــم المديــن لنــص عليــه الشــارع كــا نــص عــى العقوبــة التعزيريــة ردعــاً 

للمماطل، وأن الســكوت في موضع البيان بيان))).

من المعقول:

)1( أن مــن مقاصــد الشريعــة عــدم المســاواة بــن المطيــع والعــاصي، 
ــن  ــا. وم ــا ويؤخره ــن يمنعه ــن م ــا وب ــوق في وقته ــؤدي الحق ــن ي ــن م وب
ــق في  ــب الح ــرٌّ بصاح ــالم، ومُ ــو ظ ــذر فه ــن الأداء دون ع ــق ع ــر الح يؤخ
منعــه مــن مالــه مــدةً قــد تطــول، فــإذا لم يُلــزم المماطــل بالغرامــة كان هــو ومــن 

ــور حســن  ــن، للدكت ــن المماطــل بتعويــض الدائ ــزام المدي ــق حــول جــواز إل ينظــر: تعلي 	(((
عبد الله الأمين، ص42.

شرح صحيح مســلم، للإمام النووي )277/10(. 	(((
ــور حســن  ــن، للدكت ــن المماطــل بتعويــض الدائ ــزام المدي ــق حــول جــواز إل ينظــر: تعلي 	(((

عبد الله الأمين، ص42. وتعليق الشــيخ محمد زكي عبد البر، ص62.
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أدى الديــن في وقتــه ســواء، لأنهــا لا يؤديــان إلا الحــق الواجــب، وهــذا 
منافٍ لمقاصد الشريعة))).

ــإن المماطــل  ــن، ف ــي للمدي ــوازع الدين ــه إن ضعــف ال ــي: أن ــا ي نوقــش لم
توقــع عليــه عقوبــة رادعــة في الدنيــا بالحبــس والتعزيــر والــرب، كــا ســبق 
نقلــه عــن شــيخ الإســام ابــن تيميــة قولــه: »أن كل مــن فعــل محرمــاً أو تــرك 
واجبــاً اســتحق العقوبــة، فــإن لم تكــن عقوبتــه مقــدرة بالــرع، كان تعزيــراً 
يجتهــد فيــه ولي الأمر«)))؛ لقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))يحل عرضــه وعقوبته(()))، 

دون مــن وفّّى دينه وأداه في وقته))).

الغاصــب؛ ســواء اســتوفى  )2( أن منافــع المغصــوب مضمونــة عــى 
الغاصب المنافع أو لم يســتوفها.

والمماطــل عــن الأداء كالغاصــب، فيلــزم المديــن مــع دفعــه لأصــل الديــن 
ضمانــه لمنافعــه، ومنافــع الديــن هــي مــا ســربحه الدائــن فيــا لــو قبــض 

الدين في وقته المحدد))).

ينظــر: هــل يقبل شرعاً الحكم على المديــن المماطل بالتعويض على الدائن، ص93. 	(((
ــح  ــن صال ــد ب ــيخ محم ــع شرح الش ــة، م ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــة لش ــة الشرعي السياس 	(((

العثيمين، ص129.
سبق تخريجه. 	(((

ــن  ــا م ــات ومعالجته ــة المديوني ــات، ص293؛ وصيان ــول المداين ــة في أص ــر: دراس ينظ 	(((
التعثر في الفقه الإســامي، )871/2(.

ينظــر: هــل يقبــل شرعــاً الحكــم عــى المديــن المماطــل بالتعويــض عــى الدائــن، ص94.  	(((
وصيانــة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإســامي، 865/2.
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نوقش من وجهين:

ــاً: فاعتــداء الغاصــب عــى المــال كان  - أن بــن الغاصــب والمماطــل فرق
قهــراً بغــرض التملــك؛ فاســتحق أن يضمــن المــال مــع منافعــه. أمــا المماطــل 
فلــم يعتــدِ عــى المــال الــذي ماطــل في أدائــه وإنــا كان أَخــذُهُ لــه بوجــهٍ 
ــاء،  ــره في الوف ــى تأخ ــب ع ــو يعاق ــذا فه ــرض، ول ــد الق ــو عق ــروع وه م

ولهذا فــا يصح قياس المماطل على الغاصب))).

، وهــو تحريــم  نــصٍّ مقابــل  الغاصــب في  عــى  المماطــل  قيــاس  أن   -
ربا الجاهلية))).

أدلــة أصحاب القول الثاني:

ــن  ــم المدي ــواز تغري ــدم ج ــن بع ــاني القائل ــول الث ــاب الق ــتدل أصح اس
المماطــل عن ضرر المماطلة بالكتاب والســنة والمعقول، بما يلي:

ــه،  ــا وتحريم ــن الرب ــي ع ــى النه ــة ع ــة الدال ــوم الأدل ــاب: عم ــن الكت م
ڤ﴾))). ڤ  ٹ  ٹ  ومنهــا قوله تعالى: ﴿ٹ 

ــت عــى تحريــم الربــا، والتحذيــر منــه، ولم تفــرق الآيــة  وجــه الدلالــة: دلَّ
ــرطٍ أو  ــادة ب ــت الزي ــواء كان ــن، س ــى الدي ــادة ع ــر في الزي ــي وفق ــن غن ب

الله  عبــد  حســن  للدكتــور  المماطــل،  المديــن  إلــزام  جــواز  حــول  تعليــق  ينظــر:  	(((
الأمين ص43.

ينظــر: تعليــق عــى بحــث: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل بتعويــض الدائــن،  	(((
للشــيخ عبد الله بن بية، ص50.

سورة البقرة، آية: 275. 	(((
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ــا: أن  ــاً بينه ــرق شرع ــا، والف ــن الرب ــا م ــة لأنه ــي محرم ــرفٍ، فه ــدٍ أو ع وَع

الغنــي يأثــم بتأخيره للوفاء ويجبر عليه، أمــا الفقير فهو مُنظَر بأمر الله))).

نوقــش: أن الزيــادة الربويــة ليســت مقابــل عــوض، وهــي عقــد تــراضٍ 

بين الدائن والمدين على تأخير الســداد إلى أمد مع زيادة الدين.

ــى  ــن ع ــة للدائ ــت منفع ــل تفوي ــي مقاب ــة فه ــن المماطل ــض ع ــا التعوي أمَّ

وجه الغصــب والتعدي وتكون بغير رضا المدين))).

الفوائــد  باســم  الربــا،  بــه  اســتحل  التعليــل  هــذا  أن  عنــه:  وأجيــب 

التأخيريــة التــي تكــون زائــدة في نســبتها عــن الفوائــد التعويضيــة؛ لجــر 

ــا؛  ــة الرب ــون لإباح ــا الغربي ــج به ــي احت ــج الت ــس الحج ــي نف ــر، وه التأخ

بإخــراج تعويض الدائــن عن الربح الفائت عن الربا))).

مــن الســنة: عــن عمــرو بــن الشريــد عــن أبيــه رضي الله عنه عــن النبــي 

صلى الله عليه وسلـم قــال: ))لي الواجد يحل عرضه وعقوبته(())).

ينظــر: تعليــق عــى بحــث: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل بتعويــض الدائــن،  	(((
للشــيخ عبد الله بن بية، ص49.

ينظــر: مجمــوع فتــاوى وبحــوث 223/3، وفي أن مطــل الغنــي ظلــم يحــل عقوبتــه  	(((
وعرضه، ص24.

ينظــر: تعليــق عــى مقــال: الغنــي المماطــل هــل يجــوز إلزامــه بتعويــض دائنــه؟ للأســتاذ  	(((
رفيق المصري، ص61.

سبق تخريجه. 	(((
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وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم أبــاح للدائــن الــذي تأخــر حقــه 
والعقوبــة  بالشــكوى،  فالعــرض  المماطــل،  عــرض وعقوبــة  بغــر حــق: 
لبيّنــه  المــال  حــلَّ  ولــو  الحاكــم،  مــن  والتعزيــر  والــرب  بالحبــس 

صلى الله عليه وسلـم، ولم يوجــد مــن الفقهاء من فسر العقوبة بالمال))).

نوقــش: أن أحــداً مــن أهــل العلــم لم ينــفِ العقوبــة الماليــة، والنــص 
عــام، وكــذا النصــوص في جــواز التعزيــر بالمــال، فــأيّ شيء يمنــع مــن اعتبــار 

التعويــض من التعزير بالمال؟))).

من  وليست  الزواجر  من  هي  إنما  المماطل  عقوبة  أن  هذا:  عن  وأجيب 
الجوابر، أي أنها ترفع مفسدة المماطلة))). وأن هذا مخالف لتفسير أهل العلم 

للعقوبة الواردة في الحديث، وليس خافياً عليهم العقوبة المالية))).

من المعقول:

ــرف  ــى الط ــتحقه ع ــا يس ــى م ــادة ع ــداً زي ــي أح ــة لا تعط - أن الشريع
الآخــر إذ الزيــادة تعــد ربــاً. ولكنهــا تأمــر برفــع الظلــم، ورفــع الظلــم عــن 

الدائــن تكون بردِّ المال إلى صاحبه))).

صيانــة المديونيــات ومعالجتهــا مــن التعثــر، )868/2(؛ وبحــوث في قضايــا فقهيــة  	(((
معاصرة للعثماني، ص41.

ينظــر: مجموع فتاوى وبحوث )225/3(. 	(((
ينظــر: المؤيدات الشرعيــة لحمل المدين المماطل على الوفاء، ص104. 	(((

ينظــر: صيانــة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإســامي )868/2(. 	(((
تعليق حول جواز إلزام المدين المماطل، لحســن الأمين ص41. 	(((
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ــدة  ــارع الفائ ــاز الش ــزاً؛ لأج ــو كان جائ ــة ل ــن المماطل ــض ع - أن التعوي
يــن الــذي يتخــذ للتجــارة، لأن التعويــض يكــون لربــح مــال الدائــن  عــن الدَّ

في مــدة مكوثه لدى المدين))).

الترجيح:
بعد استعراض أدلة القولين وما ورد عليهما من مناقشة وتوجيه، تبين أن 
القول الثاني القائل بعدم جواز إلزام المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن 
عمّّا أصابه من ضرر؛ بفوات ربح، أو حصول خسارة، هو الراجح والأقرب 
بظاهر  وتمسكهم  بالمنع،  القائلين  أدلة  لقوة  وذلك  والحق؛  الصواب  إلى 
الحديث الوارد في علاج المطل، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل صريح يمكن 
أقوال  قول من  المماطل، ولا  مالي على  تغريم  بفرض  القول  إليه في  الاستناد 
أن  بسببه، كما  المطل وتكرره، ووقوع الضرر  يبيح ذلك، مع وجود  السلف 
هو  القول  وهذا  الربا.  في  الوقوع  إلى  المفضية  للذريعة  سد  فيه  بالمنع  القول 
لعام  )2/64/ق(  رقم  قضية  ففي  المظالم  ديوان  في  الآن  العمل  عليه  الذي 
»أن  فيه:  وجاء  1422هـ،  لعام  )19/ت/1(  برقم  والمدققة  1404هـ، 
ينفي  وهذا  العقد،  قيمة  من   )%20( بنسبة  مقدمة  دفعة  استلمت  المدعية 
الضرر الذي تدعيه، ولذا فإن الهيئة ترفض هذا الطلب، ولا يغير من ذلك 
شرط  وكل  الله،  لكتاب  مخالف  شرط  لأنه  التأخير؛  عن  التعويض  اشتراط 
مخالف لكتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، كما صحت بذلك السنة« 

والله تعالى أعلم.

ينظــر: تعليــق عــى مقــال الغنــي المماطــل هــل يجــوز إلزامــه بتعويــض دائنــه؟ للدكتــور  	(((
رفيق المصري ص63.
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المبحث الخامس
الأنظمــة الســعودية المتعلقة بالحديث

وقــت  في  الإســامية  الشريعــة  منحــى  الســعودية  الأنظمــةُ  نحَــت 
ــن، وعــدم المماطلــة في ســداده، والعقوبــة عــى المديــن المماطــل،  اســتحقاق الديَّ
وفي هــذا المطلــب ســنعرض شروطًــا وضوابــط تحقــق صفــة المماطلــة الموجبــة 

لمعاقبــة المديــن والتغليظ عليه؛ وبعض العقوبات في الأنظمة الســعودية.

فـــي  المماطلـــة  تحقـــق  وشـــروط  ضوابـــط  الأول:  المطلـــب 
الأنظمة السعودية:

ــذ  ــوز التنفي ــه: »لا يج ــى أن ــذ ع ــام التنفي ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــت الم نصَّ
د المقــدار، حالِّ الأداء«. فاشــرطت  الجــري))) إلا بســند تنفيــذي))) لحــقِّ محــدَّ
المــادة ههنــا شروطًــا في الحــق الواجــب عــى المديــن؛ لكــي يكــون مماطــاً، ولا 

يجــوز التنفيذ الجبري عليه، وهي كالتالي:

التنفيــذ الجــري: »الإجبــار القضائــي في التنفيــذ حــال الامتنــاع عــن القيــام بــه طواعيــة«  	(((
ــون المرافعــات، د. أحمــد محمــد حشــيش، ص: 13، ط.  ــذ الجــري في قان ــادئ التنفي مب

دار النهضة العربية، القاهرة، ســنة 2016م.
ــوب  ــد مكت ــن عق ــارة ع ــذ: عب ــام التنفي ــن نظ ــادة )9( م ــه الم ــذي: وضحت ــند التنفي الس 	(((
يحتــوي عــى حــق محــدد لشــخص مــا يثبــت لــه بقــرار قضائــي، وبمقتــى هــذا الســند 
يتــم إيقــاع التنفيــذ الجــري، كــا يعتــر أيضًــا مــن ضمــن الســندات التنفيذيــة للقــرارات 
والأوامــر التــي تصــدر مــن المحاكــم، وكذلــك محــاضر الصلــح التــي تصدرهــا الجهــات 
أيضــاً ضمــن  المحكمــة، كــا يدخــل  قبــل  مــن  التصديــق عليهــا  المختصــة، ويتــم 

الســندات التنفيذية الأوراق التجارية والمحررات الرســمية.
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أولًًا: أن يكــون الدين محَّدد المقدار:

ــذ  ــوز التنفي ــدار«، إذ لا يج د المق ــدَّ ــقِّ مح ــول: »لح ــه بق ــصَّ علي ــا ن ــو م وه

الجــري في التــزام غير معلوم المقدار أو الجنس وغيره.

ثانيًــا: أن يكون الدين حالَّ الأداء:

ــه بقــول: »حــالِّ الأداء«، فــا يجــوز التنفيــذ الجــري  وهــو مــا نــصَّ علي

عــى مديــن مؤجــل؛ لأنــه لا يعــد مماطــاً أو ممتنعًــا في تلــك الحالــة؛ لأن وقــت 

أداء الديــن لم يحلَّ بعد.

كذلــك نصــتَّ المــادة الثالثــة مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة الحــالي عــى 

ــة  ــة قائم ــه مصلح ــه في ــون لصاحب ــع لا تك ــب أو دف ــل أي طل ــه: »لا يقب أن

مشروعــة«، فيفهــم مــن هــذه المــادة أن رفــع الدائــن دعــوى بمطالبــة مدينــه 

، لا يجــوز أن تُقبــل؛ لأن المصلحــة في الدعــوى غــر  بديــنٍ مؤجــلٍ غــر حــالٍّ

عوى لا بــدَّ وأن تكون متعلقة بالحال. قائمــة، وغــر مشروعة أيضاً؛ لأن الدَّ

فلــو تقــدم الدائــن لقــاضي التنفيــذ بســند يشــتمل عــى ديــن يحــل وقــت 

أدائــه بعــد عــام مثــاً مــن وقــت المطالبــة بالتنفيــذ، فهــذا الســند لا يقبــل، ولا 

بد أن يرفضه القاضي))).

ينظــر: شرح نظــام التنفيذ الســعودي، عبد الله بن محمد آل خنين، ص: 84. 	(((
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ثالثًــا: أن يُطالب الدائنُ بالأداء:

ــه: »لا  ــة عــى أن ــة مــن نظــام المرافعــات الشرعي وقــد نصــتَّ المــادة الثالث
يقبــل أي طلــب أو دفــع لا تكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة مشروعــة«، 
فاشــرطت المــادة توفــر الصفــة في الدعــاوى المرفوعــة في الحقــوق الخاصــة، 
فــا بــدَّ أن ترفــع الدعــوى مــن قبــل صاحــب الحــق نفســه أو وكيلــه؛ وذلــك 
لأن لفظــة »المصلحــة« في المــادة تعنــي الفائــدة العمليــة التــي تعــود عــى رافــع 
الدعــوى مــن التجائــه إلى القضــاء، والحكــم لــه بواجــب النفــاذ عــى المنفــذ 
عليــه، ويترتــب عــى ذلــك مــن ليــس لــه فائــدة أو منفعــة مــن رفــع الدعــوى، 
فــا تقبــل الدعــوى منــه))). وذلــك لأن القاعــدة النظاميــة: »عــدم نفــاذ 

حكــم قضائــي في حق خاصٍّ إلا بطلــب صاحبه أو من يقوم مقامه«))).

رابعًا: أن يكون المدين مليئًا قادرًا على الســداد:

ــادة الســابعة والســبعين  ــدءًا مــن الم ــذ مــوادَّ ب ــص نظــام التنفي وقــد خصَّ
)77(، وحتــى المــادة الحاديــة والثمانــن، لتنظيــم أحــكام الإعســار، ورتبــت 
هــذه المــواد عــى الحكــم بإعســار المديــن عــدم مطالبتــه بالديــن أصــاً، فضــاً 

عــن معاقبتــه؛ لأنه لا يُعدٌّ مماطلًًا في هذه الحالة))).

ــد الله  ــعودي، عب ــام الس ــه في النظ ــذ ووقف ــات التنفي ــر في منازع ــراءات النظ ــر: إج ينظ 	(((
بــن مســعود الحــربي، ص: 6، بحــث منشــور بالمجلــة العربيــة للعلــوم ونــر الأبحــاث، 

مجلــة العلــوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، أبريل 2018م.
شرح نظــام التنفيذ، آل خنين، ص: 82. 	(((

ــث  ــي، بح ــي البرع ــعيد ع ــد س ــل، د. أحم ــن المماط ــن المدي ــات ع ــاف الخدم ــر: إيق ينظ 	(((
نــر في مجلــة دار الإفتاء المصرية، العدد 42، يوليو 2020م، ص: 94.
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نه من غير عذر: خامسًــا: امتنــاع المدين مــن التنفيذ بعد تمكُّ

فقــد نصــتَّ المــادة السادســة والأربعــون مــن نظــام التنفيــذ عــى أنــه: »إذا 
ــذ المديــن، أو لم يُفْصِــح عــن أمــوال تكفــي للوفــاء بالديــن خــال خمســة  لم يُنفِّ
أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــره بإحــدى الصحف 
إذا تعــذر إبلاغــه - عُــدَّ مماطــاً«. فهــذه المــادة وضعــت معيــارًا محــددًا 
يوصــف مــن خلالــه المديــن بالمماطــل، وهــي مــي خمســة أيــام بعــد إبلاغــه 
ــه، أو الإفصــاح عــن أمــوال تكفــي  ــذ دون اســتجابة من بقــرار الأمــر بالتنفي
ــذ فــور  ــار: هــو شروع قــاضي التنفي ــدة مــن هــذا المعي ــن، والفائ لســداد الدي
تحقــق هــذا الــرط في اتخــاذ الإجــراءات النظاميــة التــي تضيــق عــى المديــن 

ــره على دفع الحق لصاحبه))). وتُُجْ

المطلــب الثانــي: وســائل إجبــار المديــن المماطــل علــى الأداء فــي 
نظام التنفيذ الســعودي:

جــاء نظــام التنفيــذ الســعودي الجديــد في عــام 1433هـــ بمجموعــة مــن 
ــن  ــع المدي ــلكها م ــذ أن يس ــاضي التنفي ــن لق ــي يمك ــة الت ــائل الإجرائي الوس
المماطــل؛ إجبــارًا لــه عــى إيصــال الحــقِّ لغرمائــه في أسرع وقــت ممكــن، 
وجمعيهــا لا يخلــو عــا تقــرر مــن أحــكام فقهيــة في النظــام الإســامي، وهنــا 

ســيعرض بعض من هذه الإجراءات بما يتناســب مع حجم هذه الدراســة.

ينظــر: شرح نظــام التنفيذ، د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الشــرمي، ص: 174. 	(((
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أولًًا: منع المدين المماطل من الســفر في النظام الســعودي:

المنــع مــن الســفر ليــس هدفًــا في حــد ذاتــه، لا للدائــن ولا للقــاضي، بــل 
ــوب  ــن في وج ــق الدائ ــى ح ــة ع ــو المحافظ ــاسٍ، وه ــدفٍ أس ــيلة له ــو وس ه
د منــع المديــن مــن  يــن بمجــرَّ الوفــاء بدينــه، ومــن ثــم لا تنتهــي المطالبــة بالدَّ
ــع مــن الســفر  ــن، ويبقــى هــدف المن ــه مشــغولة بالدي ــل تبقــى ذمت الســفر، ب
هــو التضييــق عــى المديــن؛ لحملــه عــى الأداء، والمحافظــة عــى أموالــه حتــى 
ــازت  ــذا أج ــل ه ــن أج ــا، وم ــاق به ــد واللح ــارج البل ــا خ ــوم بتهريبه لا يق

العديــد من الأنظمة والقوانين المعاصرة منع المدين من الســفر))).

التنفيــذ عــى  نظــام  مــن  المــادة )46(  ــت  نصَّ الســعودي  النظــام  وفي 
مجموعــة مــن إجــراءات التضييــق عــى المديــن المماطــل، حمــاً لــه على الســداد، 
ومنهــا المنــع مــن الســفر، فجــاء في نــص المــادة: »إذا لم ينفــذ المديــن أو لم 
ــخ  ــن تاري ــام م ــة أي ــال خمس ــن خ ــاء بالدي ــي للوف ــوال تكف ــن أم ــح ع يفص
إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــره بإحــدى الصحــف إذا تعــذر 

إبلاغــه - عُدَّ مماطلًًا-، وأمــر قاضي التنفيذ حالا بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر... إلخ«.

ــث  ــبير، بح ــان ش ــد عث ــامي، د. محم ــه الإس ــفر في الفق ــن الس ــن م ــع المدي ــر: من ينظ 	(((
الجامعــة  العلمــي،  البحــث  عــادة  الإنســانية،  العلــوم  دراســات  مجلــة  في  منشــور 

الأردنية، مجلد 22، عدد2، ص: 505 وما بعدها، ســنة 1995م.
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ــى  ــوبيٌّ ع ــراءٌ وج ــفر إج ــن الس ــل م ــن المماط ــع المدي ــادة أن من ــت الم فبَّين
القــاضي يتعــنّ عليــه اتخــاذه؛ حمايــةً للدائــن، وصيانــة لحقــه، وذلــك مســتفادٌ 

مــن عبــارة النص في جملة: »وأمر قــاضي التنفيذ حالا بما يأتي... إلخ«.

ــر  ــه بأم ــوازات منطقت ــغ إدارة ج ــك بتبلي ــى ذل ــاءً ع ــاضي بن ــوم الق ويق
المنــع مــن الســفر خــارج المملكــة، وتقــوم إدارات الجــوازات بتنفيــذ القــرار 
م  وتعميمــه، وكل ذلــك يتــم بطريقــة إلكترونيــة فعالــة وعاجلــة، نظــرًا للتقــدُّ

الملحــوظ الذي شــهدته المملكة في مجال الحوكمة الإلكترونية.

ــع مــن الســفر إجــراء يُتَّخــذ مــن أجــل المحافظــة  لكــن لمــا كان قــرار المن
ــت اللائحــة التنفيذيــة عــى كــون هــذا  عــى الحــقِّ الخــاص للدائــن، فقــد نصَّ
الإجــراء موكــولًًا إلى طلــب الدائــن، بحيــث لــو أراد أن يســقطه عــن المديــن، 
ــذ  ــدم تنفي ــن ع ــب الدائ ــى طل ــه: »مت ــة أن ــاء في اللائح ــك، فج ــه ذل ــكان ل ل
ــد  ــذ بع ــاضي التنفي ــه ق ــا، فيجيب ــرات )1-2-3-4( أو بعضه ــى الفق مقت
أخــذ إقــرار عليــه بذلــك«)))، والمقصــود بفقــرة )1( الفقــرة المنصــوص فيهــا 

المنع من السفر.

ثانيًــا: الحجز التنفيذي والبيع الجبري في النظام الســعودي:

ــازوا  ــن أج ــاء الذي ــور الفقه ــلك جمه ــعودي مس ــام الس ــلَكَ النظ ــد سَ لق
ــة  ــل للملكي ف الناق ــرُّ ــن الت ــع م ــل، ومن ــن المماط ــوال المدي ــى أم ــز ع الحج
فيهــا؛ حفاظًــا عــى حقــوق الدائنــن، وأمــره بالســداد الفــوري منهــا، بحيــث 

اللائحــة التنفيذية لنظام التنفيذ )1/46(. 	(((
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د انفــكَّ عنــه الجــر، وإلا تدخــل القــاضي واســتعمل ســلطته في  لــو ســدَّ
ــاع مــن  ــه، وإلا ب ــا يفــي بســداد ديون ــه م ــذ الجــري، وأخــذ مــن أموال التنفي

أصولــه مــا يفي بأداء الدين، كما هــو المذهب عند جمهور الفقهاء.

ــت المــادة السادســة والأربعــون مــن نظــام التنفيــذ عــى أنــه: »إذا لم  فنصَّ
ــة  ــال خمس ــن خ ــاء بالدي ــي للوف ــوال تكف ــن أم ــح ع ــن أو لم يفص ــذ المدي ينف
أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــره بإحــدى الصحف 

إذا تعــذر إبلاغــه - عُدَّ مماطلًًا-، وأمــر قاضي التنفيذ حالا بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر.

2- إيقــاف إصــدار صكــوك التوكيــل بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في 
الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصــاح عــن أمــوال المديــن القائمــة وعــا يــرد إليــه مســتقبلًًا، 
وذلــك بمقــدار مــا يفــي بالســند التنفيــذي، وحجزهــا، والتنفيــذ عليهــا وفقًــا 

لأحكام هذا النظام«.

فأوجبــت المــادة عــى القــاضي تبليــغ المديــن بأمــر التنفيــذ بنــاءً عــى 
الســند التنفيــذي الصحيــح المقــدم إلى المحكمــة مــن قبــل الدائــن، وإذا امتنــع 
ــى  ــام أو ع ــة أي ــن خمس ــد ع ــدة لا تزي ــه بم ــد إبلاغ ــداد بع ــن الس ــن ع المدي
الأقــل لم يفصــح عــن أمــوال تكفــي لســداد الدين-عُــدَّ مماطــاً-، ومــن ثــم 
يســتعمل قــاضي التنفيــذ ســلطته في الحجــز التنفيــذي عــى أموالــه، والتســديد 
الجــري رغــاً عنــه؛ وذلــك واضــح مــن نــص المــادة عــى لــزوم منــع المديــن 
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ــن  ــن م ــى لا يتمك ــوال؛ حت ــر في الأم ــات للغ ــدار التوكي ــن إص ــل م المماط
إخــراج أموالــه من ملكيته إلى ملكيــة أخرى، بما يضر بحقوق الغرماء.

وأوجبــت المــادة أيضًــا عــى القــاضي أن يســتفسر عــن جميــع أمــوال 
وممتلكاتــه بالقــدر الــذي يفــي بــأداء الديــن، وأن يقــوم بالتنفيــذ الجــري 

ه النظام باســم: »الإفصاح عن أموال المدين«. منها، وهذا ما ســاَّ

ونعنــي بالإفصــاح عــن الأمــوال: »إلــزام قــاضي التنفيــذ المديــن أو الغــر 
للتنفيــذ،  الصالــح  المــال  مــن  يــده  تحــت  ممــا  للتنفيــذ  يكفــي  مــا  ببيــان 

والدلالة عليه«))).

التنفيذ الجبري:

ــت المــادة العــرون مــن نظــام التنفيــذ عــى أن: »جميــع أمــوال المديــن  نصَّ
ــا  ــاذ م ــدم نف ــن ع ــوال المدي ــى أم ــز ع ــى الحج ــب ع ــه، ويترت ــة لديون ضامن
ــع  ــإنَّ جمي ــك ف ــاءً عــى ذل ــه المحجــوزة«. وبن ف في أموال ــه مــن تــرُّ يقــوم ب
أمــوال المديــن ضامنــة للديــن، ســواء كانــت هــذه الأمــوال نقــودًا ســائلة، أو 
أصــولًًا وعقــارات، وســواء كانــت قائمــةً وقــت الحجــز أو مســتقبليةً ســتؤول 
إليــه مــن الغــر كجهــة عملــه أو نحوهــا، ويمكــن لقــاضي التنفيــذ أن يــؤدي 
ى بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال  الديــن مــن أيِّ مــال شــاء، بــرط ألا يتعــدَّ
يــن المنصــوص عليــه في ســند التنفيــذ، مــا لم يكــن المــال المحجــوز  مقــدار الدَّ
ــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة والعشريــن:  غــر قابــل للتجزئــة، فقــد نصَّ

شرح نظــام التنفيذ، آل خنين )ص: 120(. 	(((
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يــن المطالــب بــه،  »لا يجــوز الحجــر عــى أمــوال المديــن إلا بمقــدار قيمــة الدَّ
مــا لم يكــن المــال المحجــور غــر قابــل للتجزئــة«. فيحــق للمديــن أن يطلــب 
ــاوزًا  ــز مج ــاء الحج ــوال إذا ج ــض الأم ــى بع ــز ع ــرَْ الحج ــاضي قَ ــن الق م

قيمة الدين))).

ــهل أداء  ــالًًا يس ــون م ــه أن يك ــازم في ــوز: فال ــال المحج ــة الم ــا نوعي أم
ــي  ــذ أن يراعــي الأمــوال الت ــه مــن غــر تأخــر، فعــى قــاضي التنفي الحــق من
تحقــق سرعــة التنفيــذ والوفــاء، فيبــدأ بالنقــود الســائلة المرصــودة في حســابات 
ــه، فــإن لم تــوف واضطــر إلى الحجــز عــى  ــاً أو في خزائن ــة مث العميــل البنكي
مُــه  الأصــول، فالواجــب عليــه أن يختــار مــن الأصــول مــا يســهل بيعُــه ويُقدِّ

على غيره))).

بالســداد  يبــادر  ولتفــادي هــذه الإجــراءات جمعيهــا عــى المديــن أن 
ــه  ــع عن ــى ترتف ــة، حت ــاب المحكم ــغ في حس ــداع المبل ــك بإي ــاره، وذل باختي
هــذه الإجــراءات جميعهــا، وهــذا مــا أوضحتــه الفقــرة الأولى مــن المــادة 
الثانيــة والعشريــن مــن نظــام التنفيــذ، ونصهــا: »يجــوز للمحجــوز عــى 
أموالــه -في أي حــال كانــت عليهــا إجــراء الحجــز- إيــداع مبلــغ مــن النقــود 
يــن في حســاب المحكمــة، يخصــص للوفــاء بالديــن، ويترتــب عــى  يفــي بالدَّ
إلى  وانتقالــه  المحجــوزة،  الأمــوال  عــن  الحجــز  زوال  الإيــداع  هــذا 

المبلغ المودَع«.

ينظر: شرح نظــام التنفيذ، للموجان )ص: 193(. 	(((
ينظــر: شرح نظــام التنفيذ، للموجان )ص: 193 - 195(. 	(((
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التنفيذي: ثالثًا: الحبس 

ــا  ــذ الســعودي عــى كــون هــذا الحبــس إجــراءً جوازيً نــصَّ نظــام التنفي
ــت المــادة )46( عــى  للقــاضي بحســب مــا يــراه مــن طبيعــة الحــال، فقــد نصَّ
أن: »إذا لم ينفــذ المديــن أو لم يفصــح عــن أمــوال تكفــي للوفــاء بالديــن خــال 
خمســة أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نــره بإحــدى 
ــالا  ــذ ح ــاضي التنفي ــر ق ــاً-، وأم ــدَّ مماط ــه - عُ ــذر إبلاغ ــف إذا تع الصح

بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر... إلخ.

ا من  أيًّ الحال -  ما سبق بحسب  إلى  يتخذ - إضافة  أن  التنفيذ  ولقاضي 
الإجراءات الآتية:

)أ( منــع الجهات الحكوميــة من التعامل مع المدين.... إلخ.

)ب( حبــس المديــن وفقًا لأحكام هذا النظام« اهـ.

فأجــازت المــادة لقــاضي التنفيــذ حبــس المديــن المماطــل الــذي امتنــع عــن 
ــه ألا يحبســه إذا رأى ذلــك، وهــذا  الأداء لغــر عــذر الإعســار، وأجــازت ل
كــا هــو موضــح مــن نــص المــادة: »ولقــاضي التنفيــذ أن يتخــذ -إضافــة إلى 
ــة...«، لكــن ألزمــت  ــا مــن الإجــراءات الآتي مــا ســبق بحســب الحــال - أيًّ
اللائحــة التنفيذيــة القــاضي في حــال اختيــاره عــدم حبــس المماطــل لمصلحــةٍ 
ظهــرت لــه أخــذَ كفيــل غــارمٍ مــيءٍ، أو أخــذَ كفالــة مصرفيــة، أو رهــنٍ 
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الــذي  المديــن  مــن  الاســتيفاء  تعــرَّ  إذا  منهــم  يســتوفي  بحيــث   ، عينــيٍّ
لم يُُحبس))).

وجــاءت التعديــات الجديــدة للائحــة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ، والتــي 
-خلافًــا  القــاضي  عــى  فأوجبــت  1439/2/20هـــ،  بتاريــخ  قــررت 

للأصــل- حبــس المدين غير المعسر في ثلاثة أحوال، وهي:

»1- إذا كان ســبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه.

2- إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمســة.

3- إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال سعودي«))).

وأمــا مــدة هــذا الحبــس، فقــد علَّقــه النظــام عــى اســتجابة المماطــل 
ــداد كــا هــو نــصُّ  للتنفيــذ، بحيــث إذا حُبــس لا ينفــكُّ عنــه الحبــس إلا بالسَّ
هــا: »يُصــدر قــاضي التنفيــذ - بنــاءً عــى  المــادة )88( مــن نظــام التنفيــذ، ونصُّ
أحــكام هــذا النظــام -حكــاً بحبــس المديــن إذا ثبــت لــه امتناعــه عــن 
التنفيــذ«، أو باختيــار القــاضي قطــع حبســه إذا ظهــرت لــه المصلحــة في 
ــنٍ  ــة، أو ره ــة مصرفي ــارمٍ، أو كفال ــيءٍ غ ــلٍ م ــق بكفي ــرط التوثي ــك، ب ذل

، كما هو نــص اللائحة التنفيذية. عينيَّ

اللائحــة التنفيذية لنظام التنفيذ )2-2/83(. 	(((

اللائحــة التنفيذية لنظام التنفيذ )1-2/83(. 	(((
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رابعًا: إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ الســعودي:

الحكوميــة  الخدمــات  تعطيــل  هــو:  الخدمــات  بإيقــاف  والمقصــود 
والخدمــات العامــة التــي تهــم المواطــن أو المقيــم داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية، والتــي لا يمكــن لــه الاســتغناء عنهــا؛ بغــرض حملــه عــى التنفيــذ 

ــداد، أو بغرض إجباره على الحضور للمحكمة))). والسَّ

وهــو إجــراءٌ اســتحدثه قضــاءُ المملكــةِ مؤخــرًا بعــد الطفــرة الهائلــة التــي 
المملكــة  رأت  حيــث  الإلكترونيــة،  التعامــات  مجــال  في  إليهــا  وصلــت 
المعلوماتيــة وتقنيــات الاتصــالات  الثــورة  مــن هــذه  ضرورة الاســتفادة 
ضدهــم؛  المنفــذ  عــى  والتضييــق  القضائــي،  التنفيــذ  مجــال  في  الحديثــة 

لإجبارهــم على التنفيذ، والحضــور للمحاكم عند طلبهم.

ــد في عــام 1433هـــ  ــذ الجدي ــادة )46( مــن نظــام التنفي فقــد جــاءت الم
الســداد  عــى  المماطلــن  تجــر  التــي  الصارمــة  الإجــراءات  مــن  بحزمــة 
ــن  ــى م ــديدة ع ــوة ش ــن قس ــراءات م ــذه الإج ــه ه ــا تحتوي ــرًا لم ــوري؛ نظ الف
ــر مــن  ــع مصالحــه في كث ــل كامــل لجمي ــا يعقبهــا مــن تعطي ذ ضــده؛ لم ســتُنفَّ

نواحي حياته.

فنصــت المــادة: »إذا لم ينفــذ المديــن أو لم يفصــح عــن أمــوال تكفــي 
للوفــاء بالديــن خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن 

ــن المماطــل، د. أحمــد ســعيد عــي البرعــي، بحــث نــر في  إيقــاف الخدمــات عــن المدي 	(((
مجلــة دار الإفتــاء المصرية، العدد 42، يوليو 2020م، )ص: 123-122(.
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ــر  ــاً-، وأم ــدَّ مماط ــه -عُ ــذر إبلاغ ــف إذا تع ــدى الصح ــره بإح ــخ ن تاري
قــاضي التنفيذ حالا بما يأتي:

1- منع المدين من الســفر.

2- إيقــاف إصــدار صكــوك التوكيــل بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في 
الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصــاح عــن أمــوال المديــن القائمــة وعــا يــرد إليــه مســتقبلًًا، 
وذلــك بمقــدار مــا يفــي بالســند التنفيــذي، وحجزهــا، والتنفيــذ عليهــا وفقًــا 

لأحكام هذا النظام.

بواقعــة  الائتمانيــة  المعلومــات  بتســجيل  لــه  مرخــص  إشــعار   -4
التنفيذ. عدم 

ــا  ــا ســبق بحســب الحــال- أيًّ ــة إلى م ــذ أن يتخــذ -إضاف ولقــاضي التنفي
من الإجراءات الآتية:

أ-منــع الجهــات الحكوميــة مــن التعامــل مــع المديــن، وحجــز مســتحقاته 
الماليــة لديها، وأن عليها إشــعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب- منع المنشــآت المالية مــن التعامل معه بأي صفة.

تشــر  ومــن  وأولاده  المديــن  زوج  أمــوال  عــن  بإفصــاح  الأمــر  ج- 
ــاك  ــأن هن ــن الاشــتباه ب ــه، وإذا تب ــه، أو محابات ــن إلى نقــل الأمــوال إلي القرائ
ــوع  ــاضي الموض ــب إلى ق ــال الطل ــوال، يح ــاء الأم ــى إخف ــن ع ــة أو قرائ أدل

فيه. للنظر 
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د-حبس المديــن وفقًا لأحكام هذا النظام« اهـ.

فوضعــت هــذه المــادة حزمــةً مــن الوســائل الناجعــة لإنهــاء قضايــا 
ــة أن تــؤدى  مــة فقهًــا ونظامًــا؛ لأن الأصــل في الديــون الحاَلَّ المماطــات المجرَّ
ف  فــور طلبهــا، مــا دام المديــن قــادرًا متمكنـًـا مــن الوفاء، أمــا أن يماطل ويُســوِّ

في أمــرٍ لا يُعجــزُه، فهذا أمرٌ غير مقبولٍ على الإطلاق))).

فقــد شــملت هــذه المــادة وســيلة إجرائيــة مهمــة، وهــي: )إيقــاف جميــع 
خدمــات المماطــل البنكيــة(، ومنــع جميــع المنشــآت الماليــة مــن التعامــل معــه، 
ــة  ــوك التابع ــع البن ــد وجمي ــة النق ــى مؤسس ــة ع ــرار المحكم ــن بق ــث يتع بحي
ــدة،  ــن أرص ــا م ــا به ــد م ــن، وتجمي ــذا المدي ــة له ــابات البنكي ــاف الحس ــا إيق له
ــن  ــه م ــاباته، ومنع ــة بحس ــراف الآلي المربوط ــات ال ــع بطاق ــف جمي وتوقي
ــك  ــت تل ــة، قلَّ ــات لأي جه ــداد مدفوع ــة، أو س ــوالات بنكي ــراء أي ح إج
حســابات  فتــح  مــن  أولى-  بــاب  -مــن  ومنعــه  كثــرت،  أو  المدفوعــات 
دفاتــر  اســتخراج  أو  جديــدة،  صراف  بطاقــات  اســتخراج  أو  جديــدة، 
شــيكات، أو خطابــات ضــان، أو التقــدم بطلــب قــروض أو تســهيلات... 

أو غــر ذلك من المعاملات))).

ــول  ــام التح ــراً لنظ ــا كب ــعودية اهتمامً ــة الس ــة العربي ــت المملك ــد أوْلَ فلق
للتعامــات الحكوميــة منــذ عــام 2003م، حيــث صــدر في هــذا العــام قــرار 

إيقــاف الخدمــات عــن المديــن المماطــل، د. أحمــد البرعــي، بحــث نــر في مجلــة دار  	(((
الإفتــاء المصرية، العدد 42، يوليو 2020م، )ص: 123(.

شرح نظام التنفيذ، للشــرمي، )ص: 176(. 	(((
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لتقديــم الخدمــات والمعامــات  المتضمــن وضــع خطــة  الــوزراء  مجلــس 
الحكوميــة إلكترونيًــا مــن قِبَــلِ وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات، وبنــاءً 
برنامــج  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات  وزارة  أنشــأت  ذلــك،  عــى 
( في عــام 2005م، الهــدف  ْ التعامــات الإلكترونيــة الحكوميــة المســمى )يَــرِّ
منــه: تيســر الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع العــام للمواطنــن والمقيمــن في 
المملكــة، وتفعيــل ســبل الاتصــال بــن أجهــزة القطــاع بعضهــا ببعــض مــن 

جهــة، وبينها وبــن أجهزة القطاع الخاص من جهة أخرى))).

ــة الموحــدة للتعامــات  ــة الوطني كــا أنشــأت الحكومــة الســعودية البواب
»بوابــة  عــن:  عبــارة  وهــي  ســعودي(،  )بوابــة  الحكوميــة  الإلكترونيــة 
معلوماتيــة وطنيــة للخدمــات الحكوميــة، تشــمل معلومــات حــول أبــرز 
ــة إلى  ــا، إضاف ــول عليه ــات الحص ــا، ومتطلب ــة، ووصفه ــات الحكومي الخدم

نــاذج إلكترونية في حال توفرها«))).

وتحتــوي هــذه البوابــة عــى منصــات ومنظومــات متعــددة، يتعامــل مــن 
خلالهــا الجمهــور مــع الجهــات الحكوميــة المختلفــة، كمنصــة )أبــر( منصــة 
ــة  ــة، و)بواب ــات المهم ــن الخدم ــد م ــوي العدي ــة تحت ــوزارة الداخلي ــة ب خاص
الإســكان( و)جــدارة(، ومنظومــة )ســفير(، ومنظومــة )نــور(، وغيرهــا 

من المنظومات.

إرســاء قواعــد الحكومــة الإلكترونيــة، المملكــة العربيــة الســعودية نموذجًــا، )ص:  	(((
.)92-88

المرجع السابق، )ص: 88(. 	(((
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ويكفــي أن نعــرف أن البوابــة الوطنيــة الموحــدة للتعامــات الإلكترونيــة 
الحكوميــة )بوابــة ســعودي( -وفــق بيــان وزارة الخدمــة المدنيــة الســعودية في 
آخــر عــام 2014م- قــد احتــوت عــى ألفــي )2.000( خدمــة إلكترونيــة 
ــرار إيقــاف  ــدلُّ عــى أن ق ــا ي ــة، فهــذا إن دلَّ فإن تقدمــه 160 جهــة حكومي
ــت الوقائــع  ه، وقــد دلَّ الخدمــات ليــس بالأمــر الهــنِّ في حــقِّ مــن صــدر ضــدَّ
في المملكــة عــى أن كثــرًا ممــن صــدر ضدهــم هــذا القــرار ســارعوا بالتنفيــذ 
والســداد مــن أجــل رفــع القــرار عنهــم؛ نظــرًا لمــا يصيــب حياتهــم مــن الشــلل 

التام، والتوقف الكامل))).

ــر في  ــن المماطــل، د. أحمــد ســعيد عــي البرعــي، بحــث ن إيقــاف الخدمــات عــن المدي 	(((
مجلــة دار الإفتــاء المصرية، العدد 42، يوليو 2020م، )ص: 130 - 133(.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، أحمــده جل وعلا حمــداً يليــق 
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــلطانه، والص ــم س ــه وبعظي بجلال

وصحبــه ومن اهتــدى بهديه إلى يوم لقائه، أما بعد:

فقــد خلصت من خلال هــذا البحث إلى النتائج التالية:

1- مشروعيــة الدين، ووجوب الوفــاء به بالاتفاق بين الفقهاء.

2- أن المديــن ينقســم بحســب قدرتــه عــى الأداء إلى ثلاثــة أقســام: 
موسر، ومفلس، ومعسر.

3- المديــن الموسر: يجوز لصاحب الديــن مطالبته، ويجب عليه الوفاء.

ــن  ــن، وتأخــر المدي ــة محرمــة، ولا تكــون إلا بعــد طلــب الدائ 4- المماطل
بغير عذر.

ــى  ــر ع ــم الحج ــه، وللحاك ــى مال ــال ع ــه الح ــن زاد دين ــس: م 5- المفل
المفلس بطلب غرمائه.

6- يبيع الحاكم مال المفلس، ويســتحب له الإشــهاد على الحجر.

ــه بالديــن، بــل يجــب إنظــاره،  7- المعــر وهــو المعــدم، لا تجــوز مطالبت
ولا تجوز ملازمة المعسر.
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ــذي  ــن ال يْ ــاء الدَّ ــه لوف ــارة نفس ــب وإج ــى التكسُّ ــن ع ــار المدي 8- إجب
ــة  ــه وإعان ــق إلي ــال الح ــن بإيص ــن الدائ ــرر ع ــع ال ــن رف ــه م ــا في ــه؛ لم علي

للمدين بقضاء دينه.

9- المماطــل يعــزره القــاضي بــا يــراه مناســباً؛ مــن ســجن أو ضرب، أو 
بيع ماله عند الامتناع، أو منع من الســفر أو التشــهير به.

ج عــى حديــث: ))مطــل الغنــي ظلــم(( مســائل معــاصرة  10- يخــرَّ
عدة منها:

- المماطلــة في البطاقات الائتمانية.

- المماطلة في ديون البنوك الإســامية.

ــة؛ لأن  ــوى كامل ــات الدع ــل نفق ــل تحم ــن المماط ــى المدي ــزم ع ــه يل - أن
الأموال التي أنفقت في هذه الدعوى كانت بســببه.

- أنــه لا يلــزم عــى المديــن المماطــل تحمــل غرامــات ماليــة نتيجــة تأخــره 
في الســداد، وهذا ســد للذريعة المفضية إلى الوقوع في الربا.

هــذه هي النتائج التي توصلــت إليها بعد هذا البحث.

وأهــم التوصيات أوردها كالتالي:

ــدم  ــورة ع ــاس لخط ــه الن ــاة تنبي ــم والدع ــة العل ــاء وطلب ــى العل أولاً: ع
الدنيــا  الديــون في  المماطلــة في  مــن عقوبــة  بالديــون، وتحذيرهــم  الوفــاء 

والآخرة، ووجوب الوفاء بها.
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ــة؛  ــى المماطل ــاء ع ــة للقض ــائل الشرعي ــل الوس ــبل تفعي ــة س ــاً: دراس ثاني
مــن تشــكيل لجــان متخصصــة، أو محاكــم متخصصــة، وغيرهــا من الوســائل؛ 

لسرعة البتِّ فيها.

ثالثاً: غرس وجوب الوفاء بالأمانة؛ ومنها الديون، في نفوس الناشئة.

رابعــاً: أهميــة دراســة النصــوص المتعلقــة بالمعامــات الماليــة دراســة 
تأصيليــة؛ لمعرفــة دلالتهــا، ومــا يمكــن أن يخــل تحتهــا مــن صــور، ومــا تشــمل 

عليه من مســائل تكون أصلًا في الفقه المعاصر.

ــةٍ مبتكــرةٍ لمســألة  ؛ لاســتلهام حلــولٍ فقهي خامســاً: فتــح بــاب اســتيعابيٍّ
المماطلــة في ســداد الديــون؛ تســهمُ في اســتكمال ملــف الأطروحــات الموجهــةِ 

لمواجهةِ هذه المعضلة.

ومــا  الشرعيــة،  والهيئــات  الفقهيــة،  المجامــع  مــن  المبــادرة  سادســاً: 
ــا،  ــخة فقهً ــة راس ــى صيغ ــاق ع ــات بالاتف ــات والمؤسس ــن الهيئ ــا م يناظره
في  بموجبهــا  ف  التــرُّ الإســامية  للمصــارف  يمكــن  شرعًــا،  مقبولــة 
بالحلــول  الأخــذ  يمكنهــا  لا  ــا  وأنَّهَّ ســيما  لا  المماطلــةِ،  معضلــةِ  مواجهــةِ 

التقليديــة القائمة على الربا.

-تم بحمد الله -
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	8 الاســتذكار، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم .

ــة  ــوض، الطبع ــي مع ــد ع ــا، محم ــد عط ــالم محم ــق: س ــي، تحقي ــري القرطب النم
الأولى، دار الكتــب العلمية، بيروت، 1421هـ-2000م.
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	9 أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، للإمــام أبي زكريــا الأنصــاري، مطبعــة .
المكتبة الإســامية، دون ذكر سنة الطبع.

.	10 الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة النعــان، زيــن العابديــن بــن إبراهيــم 
ــم الفضــي،  ــد الكري ــم الحنفــي )ت 970هـــ(، تحقيــق: عب ــن نجي المعــروف باب

صيــدا، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
.	11 ــي  ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــه، سراج الدي ــر في قواعــد الفق الأشــباه والنظائ

ــود  ــى محم ــق: مصطف ــن )ت 804هـــ(، تحقي ــن الملق ــروف باب ــاري المع الأنص
الأزهــري، الطبعــة الأولى، دار ابــن القيــم للنــر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة 

العربية السعودية، 1431هـ-2010م.
.	12 ــكر،  ــن أبي بـ ــن ب ــد الرحم ــافعية، عب ــروع الش ــد وف ــر في قواع ــباه والنظائ الأش

الجــال الســـيوطي )ت 911هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد تامــر، وصاحبــه، 
القاهرة، دار الســام، الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.

.	13 الاشــباه والنظائــر، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكافي 
الســبكي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الطبعــة الأولى، دار الكتــب 

العلمية، بيروت، 1411هـ-199م.
.	14 أصــول السرخــي، أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخــي، تحقيــق: 

ــنة  ــر س ــدون ذك ــروت، ب ــة، ب ــة الأولى، دار المعرف ــاني، الطبع ــا الأفغ ــو الوف أب
الطبع.

.	15 ــد  ــيد محم ــن الس ــري ب ــيد البك ــن، الس ــاظ المع ــل ألف ــى ح ــن ع ــة الطالب إعان
ــان، دون  ــروت، لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ــي الم ــطا الدمياط ش

ذكر سنة طبع.
.	16 بــن محمــد  أبــو ســليمان حمــد  البخــاري(،  أعــام الحديــث )شرح صحيــح 

الخطــابي، تحقيــق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، الطبعــة 
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الأولى، مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــراث الإســامي(، جامعــة أم 
القرى، 1409-1988م.

.	17 ــم  ــن قي ــن أبي بكــر ب أعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، للعلامــة شــمس الدي
ــرة، دون  ــة، القاه ــن تيمي ــة اب ــل، مكتب ــن الوكي ــد الرحم ــق: عب ــة، تحقي الجوزي

ذكر سنة الطبع.
.	18 الأم، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي، دار المعرفــة، بــروت، 

لبنان، دون ذكر ســنة الطبع.
.	19 ــث  ــي، بح ــي البرع ــعيد ع ــد س ــل، د. أحم ــن المماط ــن المدي ــات ع ــاف الخدم إيق

نــر في مجلــة دار الإفتاء المصرية، العدد 42، مصر، يوليو 2020.
.	20 البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهير 

بابـــن نجيــم الحنفــي )ت 970هـــ(، بــروت، دار المعرفــة، الطبعــة الثالثــة، 
1413هـ-1993م.

.	21 ــد الله  ــن عب ــدر الديــن محمــد ب ــد الله ب ــو عب البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، أب
بــن بهادر الزركــي، الطبعة الأولى، دار الكتبي، 1414هـ-1994م.

.	22 بحــوث في قضايــا فقهيــة معــاصرة، تأليــف: محمــد تقــي العثــاني، الطبعــة 
الثانيــة، 1424هـ، دار القلم.

.	23 بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، للإمــام أبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن رشــد القرطبــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة العــاشرة، 

1408هـ-1988م.
.	24 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، أبــو بكـــر بــن مســعود بن أحمــد الكاسـانـــي 

ــة  ــم الطبع ــدون رق ــة، )ب ــب العلمي ــروت، دار الكت ــحنفي )ت 578هـــ( ب الـ
وتاريخ(.
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.	25 بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، أحمــد بــن عــي، الحافــظ ابــن حجـــر العســقلاني 
)ت 852هـــ(، تصحيــح وتعليــق: محمــد حامــد الفقــي، عــام 1352هـــ )بــدون 

دار النشر ورقم الطبعة(.
.	26 تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، للقــاضي برهــان الديــن 

إبراهيــم بــن عــي بــن أبي القاســم بــن محمــد بــن فرحــون، تحقيــق: الشــيخ جمــال 
مرعشــي، دار الكتب، الرياض، 1423هـ-2003م.

.	27 تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، للعلامــة فخــر الديــن عثــان بــن عــي 
الزيلعي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون ذكر ســنة الطبع.

.	28 ــووي، دار  ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــه، أب ــاظ التنبي ــر ألف تحري
القلم، دمشــق، الطبعة الأولى، 1408هـ.

.	29 ــد  ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــذي، محم ــع الترم ــرح جام ــوذي ب ــة الأح تحف
الرحيــم المباركفوري، الطبعــة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.

.	30 تحفــة المنهــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الهيتمــي، )بــدون 
الطبعــة والتاريخ(، دار حياء التراث العربي، بيروت.

.	31 ترشــيح المســتفيدين عــى فتــح المعــن، للعلامــة علــوي بــن أحمــد بــن عبــد 
الأولى،  الطبعــة  مــر،  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  الســقاف،  الرحمــن 

1307هـ.
.	32 التعريفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني، فهرســة محمــد بــن عبــد الحكــم 

القــاضي، دار الكتاب المصري اللبناني، 1411هـ-1991م.
.	33 التفريــع في فقــه الإمــام مالــك، لأبي القاســم عبيــدالله بــن الحســن بــن الحســن 

ــرب  ــاني، دار الغ ــالم الدهم ــن س ــن ب ــق: د. حس ــري، تحقي ــاب الب ــن الج ب
الإسلامي، بيروت، 1408هـ-1987م.
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.	34 ــن  ــود ب ــذر محم ــو المن ــول، أب ــم الأص ــن عل ــول م ــر الأص ــد شرح مخت التمهي
المكتبــة  الطبعــة الأولى،  المنيــاوي،  اللطيــف  بــن عبــد  بــن مصطفــى  محمــد 

الشاملة، مصر، 1432هـ-2011م.
.	35 ــرؤوف  ــد ال ــن محمــد المدعــو بعب ــن الدي التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زي

بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي، الطبعــة الأولى، 
1410هـــ-1990م، عالم الكتب، القاهرة.

.	36 الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، 
دار إحيــاء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1967م.

.	37 الحــدادي  عــي  بــن  بكــر محمــد  أبــو  القــدوري،  لمختــر  النــرة  الجوهــرة 
العبادي، مكتبة امدادية ملتان، باكســتان، دون ذكر ســنة الطبع.

.	38 ــة  ــن محمــد عرف حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، للعلامــة شــمس الدي
الدســوقي عــى الــرح الكبــر للدرديــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، دون 

ذكر سنة الطبع.
.	39 ــدار  ــاوي، دار الم ــد الص ــيخ أحم ــر، الش ــرح الصغ ــي ال ــاوي ع ــية الص حاش

الإسلامي، بيروت، لبنان، 2002م.
.	40 حاشــية فتــح المعــن المســاة )ترشــيح المســتفيدين بتوشــيح فتــح المعــن(، أحمــد 

زيــن الديــن بــن محمــد الغــزالي المليبــاري المعــري الشــافعي، الســيد علــوي بــن 
أحمد الســقاف، الطبعة الأولى، دار إحيــاء الكتب العربية، مصر، 1307هـ.

.	41 حاشــيتا قليــوبي وعمــرة، للشــيخ شــهاب الديــن القليــوبي، والشــيخ عمــرة، 
مطبعــة دار احياء الكتب العربية، مصر، دون ذكر ســنة الطبع.

.	42 الحــاوي الكبــر، عــي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــق: محمــود مطرحــي وآخــرون، 
دار الفكر، بيروت، 1414هـ-1994م.
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.	43 الــدر المختــار )مطبــوع مــع ردّ المحتــار(، محمــد بــن عــي الحصـــني الحصكفــي 
)ت1088هـــ(، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وصاحبــه، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994 م.

.	44 الديــون الماليــة في الفقــه الإســامي، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في 
المعهد العالي، للباحث ســليمان بن فهد العيســى، 1403هـ.

.	45 ــن  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن أدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرة، أب الذخ
ــروت،  ــامي، ب ــرب الإس ــة الأولى، دار الغ ــرافي، الطبع ــهير بالق ــي الش المالك

1994م.

.	46 ــي  ــن الحنف ــن عابدي ــر، اب ــن عم ــن ب ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار ع رد المحت
)ت1252هـــ(، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وصاحبــه، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994 م.

.	47 المكتبــة  النــووي،  شرف  بــن  يحيــي  زكريــا  أبي  للإمــام  الطالبــن،  روضــة 
الإســامية للطباعة والنشر، دون ذكر ســنة الطبع.

.	48 ــن  ــة المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد ب روضــة الناظــر وجن
حنبــل، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة 

الريــان للطباعة والنشر والتوزيع، 1423هـ-2002م.

.	49 ــن حجــر الهيثمــي  ــن عــي ب ــن محمــد ب ــر، أحمــد ب الزواجــر عــن اقــراف الكبائ
الســعدي، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 1407هـ-1987م.

.	50 ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام، محمــد بــن إســاعيل الأمــر اليمنــي الصنعــاني، 
صححــه وعلــق عليــه: محمــد عبــد العزيــز الخــولي، مكتبــة عاطــف، دون ذكــر 

سنة الطبع
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.	51 القزوينــي،  ابــن ماجــه  أبــو عبــد الله  يزيــد،  بــن  ابــن ماجــه، محمــد  ســنن 
ــد الباقــي، بــروت، دار الفكــر )بــدون  )ت275هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب

معلومات نشر أخرى(.
.	52 ــو داود السجســتاني، )ت275هـــ(،  ــن الأشــعث، أب ســنن أبي داود، ســليمان ب

تحقيــق: محمد محيي الديــن، دار الفكر)بدون معلومات نشر أخرى(.
.	53 ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى، أبــو عيســى الترمــذي )ت 279هـــ(، 

ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــروت، دار إحي ــرون، ب ــاكر وآخ ــد ش ــد محم ــق: أحم تحقي
)بــدون رقم الطبعة والتاريخ(.

.	54 البغــدادي  الدارقطنــي  الحســن  أبــو  عمــر،  بــن  عــي  الدارقطنــي  ســنن 
)ت385هـــ(، تحقيــق: الســيد عبد الله هاشــم، بــروت، دار المعرفة، 1386هـ-

1966م.)بدون رقم الطبعة(.
.	55 الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن، أبــو بكــر البيهقــي )ت 458هـــ(، تحقيــق: 

ــام 1414هـــ- ــاز، ع ــة دار الب ــة: مكتب ــة المكرم ــا، مك ــادر عط ــد الق ــد عب محم
1994م، )بدون رقم الطبعة(.

.	56 الســنن الكــرى، أحمــد بــن شــعيب، أبــو عبــد الرحمــن النســائي )ت303هـــ(، 
تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان وصاحبــه، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعة الأولى، 1411هـ-1991م.
.	57 السياســة الشرعيــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد 

الشــئون  وزارة  الأولى،  الطبعــة  الحــراني،  تيميــة  بــن  الله  عبــد  بــن  الســام 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف  الإســامية 

1418هـ.
.	58 شرح التلويــح عــى التوضيــح، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني )ت 

792هـــ(، الطبعــة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1377هـ-1957م.
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.	59 الشرح الصغير، للشــيخ أحمد بن محمد الدردير، مطبوع مع بلغة الســالك.
.	60 شرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد بــن محمــد الزرقــا )ت 1357هـــ(، تصحيــح 

وتعليــق: مصطفــى أحمــد الزرقــا، الطبعــة الثانيــة، 1409هـ-1989م.)بــدون 
دار نشر(.

.	61 الطــوفي  الكريــم  بــن  القــوي  عبــد  بــن  ســليمان  الروضــة،  مختــر  شرح 
ــن  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــن، تحقي ــم الدي ــع، نج ــو الربي ــرصري، أب ال

التركي، الطبعة الأولى، مؤسســة الرسالة، 1407هـ-1987م.
.	62 ــوتي،  ــس البه ــن إدري ــس ب ــن يون ــور ب ــيخ منص ــرادات، للش ــى الإي شرح منته

عالم الكتب، دون ذكر ســنة طبع.
.	63 ــي  ــن، دار الصميع ــد آل خن ــن محم ــد الله ب ــعودي، عب ــذ الس ــام التنفي شرح نظ

للنشر والتوزيع، الســعودية، الطبعة الأولى، 1440هـ-2019م.
.	64 شرح نظــام التنفيــذ، د. إبراهيــم بــن حســن الموجــان، دار مــدار الوطــن للنــر 

والتوزيع، الســعودية، الطبعة الأولى، 1438هـ-2017م.
.	65 شرح نظــام التنفيــذ، د. عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن ســعد الشــرمي، دار 

الصميعــي للنــر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1435هـ-2014م.
.	66 طــرح التثريــب في شرح التقريــب، أبــو الفصــل عبــد الرحيــم بــن الحســن 

ــة، 1353هـــ- ــة الظاهري ــف الأزهري ــر والتألي ــة الن ــة جمعي ــي، مطبع العراق
1354م.

.	67 الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، للإمــام ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: د. 
محمــد جميل غازي، مطبعة المدينة، القاهرة، دون ســنة الطبع.

.	68 العــدة شرح العمــدة، للشــيخ بهــاء الديــن عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم المقــدسي، 
مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دون ســنة طبع.
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.	69 ــن  ــود ب ــد محم ــو محم ــن أب ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم
أحمــد العينــي، دار إحياء التراث العربي ودار الفكر، بيروت.

.	70 عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، محمــد أشرف بــن أمــر بــن عــي بــن حيــدر، 
أبــو عبــد الرحمــن، العظيــم آبــادي، الطبعــة الثانيــة، دار الكتــب العلميــة، 

بيروت، 1415هـ.
.	71 غريــب الحديــث، أبــو عبيــد القاســم بــن ســام بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي، 

الطبعــة الأولى، 1384هـــ-1964م،  المعــن خــان،  تحقيــق: د. محمــد عبــد 
مطبعــة دائرة المعــارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن.

.	72 ــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(،  ــن عــي، الحافــظ اب ــاري، أحمــد ب ــح الب فت
القاهــرة، دار الريان، الطبعة الأولى، 1407هـ-1986م.

.	73 الفــروع، للإمــام شــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن مفلــح المقــدسي الحنبــي، 
تحقيــق أبي الزهــراء حــازم القــاضي، مطبعــة دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1418هـ-1997م.
.	74 الفــروق اللغويــة، الحســن بــن عبــد الله بــن ســهيل بــن ســعيد أبــو هــال 

ــرة،  ــع، القاه ــر والتوزي ــة للن ــم والثقاف ــة الأولى، دار العل ــكري، الطبع العس
مصر.

.	75 فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف 
بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي، الطبعــة 

الأولى، المكتبــة التجارية الكبرى، مصر، 1356هـ.
.	76 ــق:  ــادي )ت817هـــ(، تحقي ــوب الفيرزوآب ــن يعق ــد ب ــط، محم ــوس المحي القام

مكتــب الــراث في مؤسســة الرســالة، بــروت، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 
الثانية، 1407هـ-1987م.
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.	77 الإســامي،  العــالم  لرابطــة  التابــع  الإســامي،  الفقهــي  المجمــع  قــرارات 
الخامــس  إلى  الأول  مــن  والقــرارات  السادســة،  إلى  الأولى  مــن  الــدورات 

والتسعين.
.	78 قضايــا فقهيــة معــاصرة في المــال والاقتصــاد، د. نزيــه حمــاد، دار القلــم دمشــق، 

الطبعة الأولى سنة 1421هـ-2001م.
.	79 القواعــد الفقهيــة بــن الأصالــة والتوجيــه، محمــد حســن عبــد الغفــار، مصــدر 

ــاب  ــامية )الكت ــبكة الإس ــع الش ــا موق ــام بتفريغه ــة ق ــاب: دروس صوتي الكت
مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس، 20 درســاً(.

.	80 الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن قدامــة المقــدسي، 
المكتب الإســامي، بيروت، لبنــان، الطبعة الثانية، 1399هـ.

.	81 كشــاف القنــاع عــى متــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي، 
دار الفكــر، بيروت، بدون تاريخ طباعة.

.	82 لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، أحمــد بــن محمــد، أبــو الوليــد، لســان الديــن 
ــرة،  ــي، القاه ــابي الحلب ــة، دار الب ــة الثاني ــي، الطبع ــي الحلب ــحنة الثقف ــن الش اب

1393هـ-1973م.
.	83 ــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور )ت  لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم، أب

1414هـــ- الثالثــة،  الطبعــة  الفكــر،  دار  صــادر،  دار  بــروت،  711هـــ(، 
1994م.

.	84 مبــادئ التنفيــذ الجــري في قانــون المرافعــات، د. أحمــد محمــد حشــيش، دار 
النهضــة العربية، القاهرة، 2016م.

.	85 المبســوط، أحمــد بــن أبي ســهل السرخــي )ت 483هـــ(، بــروت، دار الكتــب 
العلميــة، الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.
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.	86 )م2،ع2(:  1405هـــ  عــام  الصــادرة  الإســامي:  الاقتصــاد  أبحــاث  مجلــة 
ــل  ــن المماط ــزام المدي ــا: إل ــور الزرق ــتاذ الدكت ــراح الأس ــى اق ــر ع ــب قص تعقي

بالتعويــض على الدائــن، للدكتور رفيق يونس المصري.
.	87 )م3، ع1(:  1405هـــ  عــام  الصــادرة  الإســامي:  الاقتصــاد  أبحــاث  مجلــة 

جــواب: الاتفــاق عــى إلــزام المديــن المــوسر بتعويــض ضرر المماطلــة، للدكتور: 
الصديــق محمد الأمين الضرير.

.	88 مجلــة الأحــكام الشرعيــة، لأحمــد بــن عبــد الله القــاري، تحقيــق الدكتــور: عبــد 
الثالثــة- أبــو ســليمان والدكتــور: محمــد إبراهيــم أحمــد، الطبعــة  الوهــاب 

1426هـ، دار تهامة.
.	89 مجلــة الأزهــر: الصــادرة في رجــب عــام 1411هـــ، الجــزء الســابع، الســنة الثالثــة 

والســتون، مقــال: المديــن المماطــل يعاقــب بالحبــس لا بتغريــم المــال، للدكتــور: 
أحمد فهمي أبو سنة.

.	90 مجلــة البحــث العلمــي والــراث الإســامي: الصــادرة عــام 1400هـــ، )ع3(، 
بحــث: التعويض عن الــرر)1(، للدكتور: وهبة الزحيلي.

.	91 مجلــة البحــوث الفقهيــة المعــاصرة، بحــث: في أن مطــل الغنــي ظلــم يحــل 
عقوبتــه وعرضــه، للشــيخ: عبــد الله بــن ســليمان المنيــع، في )العــدد 12، الســنة 

الثالثة( عام 1412هـ.
.	92 ــة  ــامي في عقوب ــه الإس ــج الفق ــث: منه ــاصرة بح ــة المع ــوث الفقهي ــة البح مجل

ــام  ــة( ع ــنة الرابع ــاد، في )ع14، الس ــال حم ــه ك ــور: نزي ــن المماطــل، للدكت المدي
1413هـ.

.	93 الســنة الأولى(،  الصــادرة في عــام 1408هـــ، )ع2،  الفقهــي:  المجمــع  مجلــة 
بحــث: مطــل الغنــي ظلــم يحــل عرضــه وعقوبتــه، للشــيخ: عبــد الله بــن 

المنيع. سليمان 
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.	94 الصــادرة في عــام  العزيــز الاقتصــاد الإســامي:  الملــك عبــد  مجلــة جامعــة 
ــوسر  ــن الم ــزام المدي ــى إل ــاق ع ــر »الاتف ــث الضري ــى بح ــق ع 1411هـــ، تعلي

بتعويض ضرر المماطلة«، للشــيخ: محمد زكي عبد البر.
.	95 ــة إســامية: الصــادرة في رجــب عــام 1417هـــ )م3،  ــة دراســات اقتصادي مجل

ع2( و)م4،ع1(: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل بتعويــض الدائــن، بحــث 
للشيخ: مصطفى الزرقا.

.	96 ــة إســامية: الصــادرة في رجــب عــام 1417هـــ )م3،  ــة دراســات اقتصادي مجل
بتعويــض  المماطــل  المديــن  إلــزام  جــواز  حــول  تعليــق:  و)م4،ع1(:  ع2( 

الدائن، للدكتور: حســن عبد الله الأمين، على بحث الزرقا.
.	97 ــة إســامية: الصــادرة في رجــب عــام 1417هـــ )م3،  ــة دراســات اقتصادي مجل

ع2( و)م4،ع1(: تعليــق عــى بحــث: حــول جــواز إلــزام المديــن المماطــل 
بتعويــض الدائن، للشــيخ: عبد الله بن بيــة، في تعليقه على بحث الزرقا.

.	98 مجلــة دراســات اقتصاديــة إســامية: الصادرة في محــرم 1423هـــ، )م9،ع2،1(، 
القــرارات والتوصيــات الخاصــة بنــدوة مجمــع الفقــه الإســامي بجــدة في 

الفترة 1-1422/11/2هـ.
.	99 ــل  ــل ه ــي المماط ــال: الغن ــى مق ــق ع ــامية، تعلي ــة إس ــات اقتصادي ــة دراس مجل

يجوز إلزامه بتعويض دائنه؟، للأســتاذ: رفيق يونس المصري.
مجلــة مجمــع الفقهــي الإســامي، الــدورة السادســة، العــدد: 6، الجــزء 2، 10	.0

1410هـ.
مجمــوع الفتــاوى، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة، مكتبــة المعــارف، الربــاط، 10	.1

المغرب، دون ذكر ســنة الطبع.
المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا يحيــي بــن شرف النــووي، دار الفكــر، 10	.2

دون ذكر سنة الطبع.
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مجمـوع فتـاوى ومقـالات متنوعـة للشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد الله بن بـاز، جمع 10	.3
وترتيـب وإشراف الدكتور محمد بن سـعد الشـويعر، الطبعـة الثانية، 1423هـ، 

رئاسـة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي، 10	.4
تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

1421هـ-2000م.

ــري، 10	.5 ــي الظاه ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــار، ع ــى بالآث المح
ــخ  ــروت، دون تاري ــداري، دار الفكر،ب ــليمان البن ــار س ــد الغف ــق: د. عب تحقي

نشر.

المحيــط في اللغــة، كافي الكفــاة، الصاحــب، إســاعيل بــن عبــاد، تحقيــق: محمــد 10	.6
حســن آل ياســن، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، 1414هـ-1994م.

مختــار الصحــاح، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، الطبعــة الثالثــة، 10	.7
مكتبة لبنان، 2009م.

المدونــة في فقــه الإمــام مالــك، للإمــام عبــد الســام بــن ســعيد التنوخــي 10	.8
المعروف بســحنون، دار صادر، بيروت، دون ذكر ســنة الطبع.

مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، عــي بــن ســلطان محمــد، أبــو الحســن 10	.9
بــروت،  الفكــر،  دار  الطبعــة الأولى،  القــاري،  الهــروي  المــا  الديــن  نــور 

1422هـ-2002م.

النيسـابـــوري 11	.0 الحاكــم  الله،  عبــد  بــن  محمــد  الصحيـــحين،  عــى  المســتدرك 
بــروت، دار الكتــب  القــادر عطــا،  )ت405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1411هـ-1990م.
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المســتصفى، محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي أبــو حامــد، تحقيــق: محمــد عبــد 11	.1
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  الشــافي،  عبــد  الســام 

1413هـ-1993م.
المســند، الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت 241هـــ(، مــر، مؤسســة 11	.2

قرطبــة، )بدون رقم الطبعة والتاريخ(.
ــن 11	.3 ــك ب ــد المل ــن عب ــامة ب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــار، أب ــكل الآث مش

ســلمة المعــروف بالطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، الطبعــة الأولى، 
مؤسســة الرسالة، بيروت، 1415هـ-1994م.

ــي 11	.4 ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــة أحم ــر، للعلام ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
ــنة  ــرة، س ــارف، القاه ــنادي، دار المع ــم الس ــد العظي ــق: د. عب ــي، تحقي الفيوم

1119م.
مطالــب أولي النهــي في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده 11	.5

الســيوطي، المكتب الإسلامي، دمشق، سنة 1961م.
مطــل الغنــي ظلــم يحــل عرضــه وعقوبتــه، الشــيخ: عبــد الله بــن منيــع، منشــور 11	.6

على شبكة الإنترنت.
المعامــات الماليــة المعــاصرة، د. وهبــة الزحيــي، دار الفكر، دمشــق، 1427هـ-11	.7

2006م.
المعامــات الماليــة المعــاصرة في الفقــه الإســامي، دار النفائــس، الأردن، الطبعــة 11	.8

السادسة، 1427هـ-2007م.
المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، قــام بإخراجــه: د. إبراهيــم أنــس ومــن 11	.9

معه، إســتانبول، المكتبة الإســامية، الطبعة الثانية، 1392هـ-1972م.
معجــم لغــة الفقهــاء، لمحمــد رواس قلعجــي، وحامــد صــادق قنيبــي، دار 12	.0

النفائــس، الطبعة الثانية، 1408هـ-1988م.
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معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد 12	.1
البــابي الحلبــي وأولاده بمــر،  الســام محمــد هــارون، مطبعــة مصطفــى 

الطبعة الثانية، 1389هـ-1969م.
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، للشــيخ محمــد الشربينــي 12	.2

بــروت  الفكــر،  دار  النــووي،  زكريــا  لأبي  المنهــاج،  متــن  عــى  الخطيــب 
1398هـ-1978م.

المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي )ت 620(، تحقيــق: د. عبــد الله 12	.3
التركــي وصاحبــه، القاهــرة، هجــر، الطبعــة الثانيــة، 1412هـــ-1992م )طبع 

على نفقة الأمير تركي بن عبد العزيز آل ســعود(.
ــا، أبــو الحســن )ت 395هـــ(، 12	.4 المقاييــس في اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكري

تحقيــق: شــهاب الديــن أبــو عمــرو، بــروت، دار الفكــر، الطبعــة الأولى، 
1415هـ-1994م.

المماطلــة في الديــون، ســلمان بــن صالــح الدخيــل، )رســالة دكتــوراه( كليــة 12	.5
الشريعة، جامعة الإمام محمد بن ســعود، الرياض، 1424هـ-2003م.

ــن الجــارود، النيســابوري 12	.6 ــي ب ــن عـ ــد الله ب ــمسندة، عب ــن الـ المنتقــى مــن السنـ
ــة الكتــاب  )ت307هـــ(، تحقيــق: عبــد الله عمــر البــارودي، بــروت، مؤسسـ

الثقافيــة، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م.
منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيــادات، تقــي الديــن محمــد بــن 12	.7

أحمــد الفتوحــي الحنبــي الشــهير بابــن النجــار، ومعــه: حاشــية المنتهــى، لعثــان 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــق: عب ــد، تحقي ــن قائ ــن ســعيد النجــدي الشــهير باب ــن أحمــد ب ب

المحســن التركي، الطبعة الأولى، مؤسســة الرسالة، 1419هـ-1999م.
بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي )ت 12	.8 المنثــور في القواعــد الفقهيــة، 

794هـــ(، تحقيــق: د. تيســر فائــق أحمــد، الكويــت، وزارة الأوقــاف والشــؤون 
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الإســامية-أعمال موســوعية مســاعدة-طباعة شركــة دار الكويــت للصحافــة، 
الطبعة الثانية، 1405هـ-1985م.

منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد عليــش، الطبعــة الأولى، دار الفكــر، 12	.9
بيروت، 1404هـ-1984م.

ــث 13	.0 ــبير، بح ــان ش ــد عث ــامي، د. محم ــه الإس ــفر في الفق ــن الس ــن م ــع المدي من
منشــور في مجلــة دراســات العلــوم الإنســانية، عــادة البحــث العلمــي، الجامعــة 

الأردنية، مجلد 22، عدد2، ســنة 1995م.

منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن في الفقــه، أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف 13	.1
ــر،  ــة الأولى، دار الفك ــوض، الطبع ــد ع ــم أحم ــوض قاس ــق: ع ــووي، تحقي الن

بيروت، 1425هـ-2005م.

ــن 13	.2 ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــيخ أبي إس ــافعي، للش ــام الش ــه الإم ــذب في فق المه
نبهــان، ســورابايا،  بــن  الشــرازي، شركــة أحمــد  آبــادي  الفــروز  يوســف 

إندونيســيا، دون ذكر سنة طبع.

ــن موســى الغرناطــي 13	.3 ــم ب الموافقــات في أصــول الشريعــة، لأبي إســحاق إبراهي
ــوزي،  ــن الج ــزاني، دار اب ــن الجي ــن حس ــد ب ــق: محم ــاطبي، تحقي ــي الش المالك

الدمام، 1421هـ.

مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل، لأبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد 13	.4
الرحمــن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطــاب، مكتبة النجاح، ليبيا.

الحكــم 13	.5 وبطــان  الوفــاء  عــى  المماطــل  المديــن  لحمــل  الشرعيــة  المؤيــدات 
بالتعويــض المــالي عــن ضرر المماطلــة، للدكتــور: نزيــه كــال حمــاد، نــر في مجلــة 

أبحاث الاقتصاد الإسلامي.
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نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، للإمــام الحافــظ جمــال الديــن أبي محمــد عبــد 13	.6
ــة،  ــن يوســف الحنفــي الزيلعــي، مطبعــة المجلــس العلمــي، الطبعــة الثاني الله ب

بيروت، 1393هـ.
إدريــس 13	.7 بــن  أحمــد  الديــن  شــهاب  المحصــول،  شرح  في  الأصــول  نفائــس 

القــرافي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الطبعــة الأولى، مكتبــة نــزار 
مصطفى الباز، 1416هـ-1995م.

ــن 13	.8 ــارك ب ــعادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
ــن  ــاح ب ــن ص ــد الرحم ــو عب ــق: أب ــج وتعلي ــزري، تخري ــر الج ــن الأث ــد ب محم

محمــد بن عويضــة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ-1997م.
نيــل الأوطــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي، 13	.9

مــر،  الحديــث،  دار  الأولى،  الطبعــة  الصبابطــي،  الديــن  عصــام  تحقيــق: 
1413هـ-1993م.

ــن أبي 14	.0 ــي ب ــن ع ــن أبي الحس ــان الدي ــيخ بره ــدي، للش ــة المبت ــة شرح بداي الهداي
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  المرغينــاني،  الرشــداني  الجليــل  بــن عبــد  بكــر 

بيروت، لبنان، دون ذكر ســنة الطبع.
ــن 14	.1 ــد ب ــد(، أحم ــن رش ــد لاب ــة المجته ــداية )بداي ــث البـ ــج أحادي ــة في تخري الهداي

ــق: يوســف  ــو الفيــض الغــاري )ت 1380هـــ(، تحقي ــق، أب ــن الصدي محمــد ب
المرعشــي، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1407هـ-1987م.

هــل يقبــل شرعــاً الحكــم عــى المديــن المماطــل بالتعويــض عــى الدائــن؟ بحــث 14	.2
للشيخ مصطفى الزرقا.

ــن 14	.3 ــة، الشــيخ الدكتــور محمــد صدقــي ب الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكلي
ــة  ــة، مؤسس ــة الرابع ــزي، الطبع ــارث الغ ــو الح ــو أب ــد آل بورن ــن محم ــد ب أحم

الرســالة، بيروت، لبنان، 1416هـ-1996م.




